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  إهداء
  

  ǫٔهدي هذا العمل إلى 
صبرها معي والتي كانت ولا ˔زال س̑ندا لي وǫٔسˆلٔ ̊لى ǫٔميحˍیˌتي الغالیة 

  الله ǫٔن یبارك لي فيها 
دتي مسعودة رحمت الله ̊ليهم  lإلى روح وال̕دي و  

  قصـي، فراس لؤي، الصادق، وǫٔبناءه ǫٔحمد، وزوج˗ه د̒محم :إلى إخوتي
  وزوج˗ه وǫٔبناءه س̑ید ǫٔحمد، ǫٔس̀̒ل ، إل̀ـــن  عبد القادر

لى ǫٔݯ     ملیكوإ
لى ǫٔخــواتي   وردةوبناتها ǫٔميرة ،عبير  وǫٔخ˗ـــي  دلیߧ:وإ

  وزوݨا ف˗حي وǫٔبناءها فاطمة، راویة، سالم، ǫٔحمد، ̊لي،مارԹسليم̒ة
  مريم لاԹ وریدة، عبد الرزاق، ǫٔحمد ̊لي،وزوݨا بلقاسم وǫٔبناءها  فؤادة

لى صدیقتي ورف̀قتي في درب  ا߱راسة ǫٔميرة ࠐري  ٔفراد ǫٔسرتي وإ ǫ إلى جمیع
لى كل صدیقاتي، ˊن مسعي إيمان وǫٔسرتها  وإ

لى كل من مد لي ید العون وا߱عم من زملائي وزم̀لاتي في  المصالح وإ
نص̿ب نصيرة،  ،ذԹب عبد الرحمانالكريم  ˭اصة ǫٔس̑تاذيԳق˗صادیة 

  صدیقتي دلیߧ طلیبة  و ˭ا߱ي ملیكة، سعود نورة،
  و إلى كل من لم ǫٔس̑تطع ذ̠ره
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ارفان   شكر و̊
  الحمد والشكر  عز وجل الذي وفقني  إلى إنجاز  هذا العمل  و إتمامه لقوله تعالى 

  »لأََزيِدنَّكمُ شكَرتمُ  لئَن«  
إلى من  أضاء لي  درب العلم وحثني على أتـــوجـــه بالشـكـــر الجــزيـــل  

المواصلة أستــاذي الكــــريـــم  الدكـــتور عـــزري  الـــزيـــن على قبـــولـــه الإشــراف 
الذي لـــم يــدخــر  و لي   عـــلى هـــذا العــمــل و عــلى تــوجـــيـهـاتــه القــيـمـة

  ـا فــيـه ويجـــازيه خــيــر الجزاءأي جــهـد وأسـأل ا أن يــبــارك  لنــ
خاصة الأستاذ عادل رزيق،  أتــقـدم بالشـكـر الجزيل لكل أســاتــذتي في جامعة بسكرة 

جامعة الوادي خاصة  الدكتور بدر الدين شبل، الدكتور عمار  والدكتورة يعيش تمام آمال  
ــذيـن بــذلوا كل الزعبي، الدكتورة أمنة سلطاني،  الدكتورة فائزة الجروني وال

  الجهــود لتــكوينــنا ولمساعدتــهم لنـــــا على  إكتساب العــلــم والمـــعرفة
  كما أشكر كل الزملاء والأصدقاء الذين ساعدوني من قريب أو  بعيد

وجامعة  من دون أن أنسى موظفي و موظفات كلية الحقوق لجامعة بسكرة 
  على تعاونهم  الوادي 





    

 أ 
   

 

  مقدمة
مرت الدول الحدیثة بمراحل عدة وبتطورات كبیرة من الناحیة القانونیة، قبل وصولها إلى 

حیث یعد من أهم  ،ما یسمى بدولة القانون، التي تمیزت بخضوعها لمبدأ المشروعیة
المبادئ التي تحمل معاني سامیة، والمقصود بمبدأ المشروعیة هو سیادة القانون وخضوع 
كل من في الدولة حاكما و محكوما لسلطان قانون واحد، أي مبدأ سیطرة أحكام القانون 
الذي یهدف أساسا إلى الحد من تسلط الإدارة وتعسفها والحیلولة دون المساس بحقوق 

  مسعى الدول الحدیثة. هذاوحریاتهم و  الأفراد
وبالرغم من المعنى الراقي لمبدأ المشروعیة إلا أنه جاء یحمل في طیاته مجموعة من 
الإستثناءات، تمثل تمدید لنطاقها أو هو إضفاء المشروعیة على بعض التصرفات في 

تي تشمل بعض الحالات على سبیل الحصر هي السلطة التقدیریة، الظروف الإستثنائیة ال
حیث تخضع لرقابة قضائیة نسبیة وحالة  ،حالة الحصار والطوارئ والحالة الإستثنائیة

الحرب، و أعمال السیادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، والتي إعتبرها بعض الفقه تؤثر 
ومن خلال في مبدأ المشروعیة، لتعفى أعمال الإدارة العامة في ظل ظروف معینة 

  كلیا أو جزئیا لرقابة القضائیة. وعتصرفات خاصة من الخض
قي القواعد القانونیة في دولة القانون، فإن الهیئات  اونتیجة لسمو القواعد الدستوریة على ب

وتقید تصرفاتها ضمن النطاق الذي رسمه لها، كما نص  ،الحاكمة كافة تلتزم بإحترامها
جراءات   إتخاذها. صراحة على الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعیة وإ

من أهم التي تمس الحقوق والحریات بطریقة مباشرة الإستثنائیة التشریعات تعد و 
،حیث لا یمكن تصور حیاة الدول دون مرورها بظروف طارئة یتعذر معها التشریعات

هذا إلى تشریعات إستثنائیة متلائمة مع  العمل بالقوانین العادیة، مما یستوجب اللجوء
 ةستي تعد أهم هذه الإستثناءات، الماخص بالذكر حالة الطوارئ الون، الظرف الإستثنائي

محمیة بنصوص دستوریة، وهو ما جاءت به اللأفراد اجانب كبیر من حریات ل ةدالمقیو 
حیث تعتبر ضمانة أساسیة لحقوق وحریات الأفراد من أي تعسف  ،الدساتیر المتتالیة

یة، ومهما بلغت القوانین التي تنظم یمكن أن یطرأ في ظل الظروف العادیة أو غیر العاد
حالة الطوارئ من دقة في التنظیم فإن ذلك لا یعدو أن یكون حبرا على ورق إذا لم تكن 

  هناك رقابة قضائیة فعالة.
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وتعد الرقابة القضائیة أنجع وسیلة في تقیید سلطة الإدارة، وضمانة حقیقیة لحمایة الحقوق 
یقات للظروف الإستثنائیة أهمها حالة الحصار والحریات العامة، فالجزائر عرفت تطب

التي  ظلت  1992و إعلان حالة الطوارئ في فیفري  1991المقررة بعد أحداث جوان 
. ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه الرقابة قد تأثر في الظروف 2011قائمة  إلى غایة 

إختصاص الإستثنائیة عامة و في حالة الطوارئ خاصة، من خلال تحویل جزء من 
عطائه حق النظر في بعض الجرائم المرتكبة في ،القضاء العادي إلىالقضاء العسكري وإ

 ظل حالة الطوارئ، كما یتم توسیع سلطة الإدارة على حساب سلطات الدولة الأخرى،
و إنعكاس ذلك على مدى  ،ختلال في التوازن بین سلطات الدولةیؤدي إلى الإوهذا 

  ة على أعمال الإدارة. إستقلالیة القضاء في الرقاب

حیث یفترض بذلك إخضاع كل التصرفات التي تمس حقوق وحریات الأفراد للرقابة 
مهما كانت درجة الجهة صاحبة التصرف، ولا یجوز أن یتحلل الحكام في  ،القضائیة

الذي  یترتب علیه مخالفة مبدأ الشيء بحجة الظروف الطارئة،  ،الدولة من حكم القانون
عتبارها ومعدومة.المشروعیة وه   و ما یؤدي إلى بطلان التصرفات المخالفة وإ

جراءات یجب إحترامها، و التقید بها في إعلان  إن المشرع الدستوري  قد وضع ضوابط وإ
  حالة الطوارئ أو تمدیدها، لذا في حال عدم إحترام هذه الإجراءات فماذا یترتب عن ذلك.

    و من هذا المنطلق نطرح الإشكال الرئیسي:
  الإشـكـــالیــــــــــــــــــــة:

حالة إعلان قرار على  داريالقاضي الإ ى رقابة المجلس الدستوري وما مد_ 
  الطوارئ ؟

  ویتفرع على هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات الفرعیة :
  ما هو الظرف الذي یستوجب إعلان حالة الطوارئ وما هي والإجراءات اللازمة لذلك ؟  -
یترتب على عدم التزام رئیس الجمهوریة بالإجراءات الخاصة بإعلان حالة ماذا  -

  الطوارئ ؟
حالة إختصاص النظر في مشروعیة قرار إعلان  اي یؤول لهتالالقضائیة  الجهة  ما هي-

  الطعن؟في إثارة صفة یكون صاحب الومن ؟ وتمدیدها الطوارئ



    

 ج 
   

لة حاكما و محكوم بخضوع كل من في الدو تطبیقا لمبدأ المشروعیة القاضي ة: ــــــــرضیــالف
حمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم، فإن كل قرارات و أعمال الإدارة العامة و لسلطان القانون. 

للجهة صاحبة القرار من  تكون خاضعة للرقابة القضائیة مهما كانلمبدأ لهذا ا المخالفة
  .امتیازات السلطة العامة

  أهمیة الموضوع:

في خاصةأهمیة بالغة، المشروعیة والإستثناءات الواردة علیهیكتسي موضوع مبدأ 
قد  الجزائرخاصة وأن ، ، فقد شهدت له عدة تطبیقات العربیةالظروف الراهنة التي 

أن في تطبیق قانون الطوارئ ،الحصار والطوارئ  تيحال ات له، وهيقیطبشهدت عدة ت
قید على حریة الأفراد ، فیبقى الحد الفاصل بین تطبیق القوانین في الظروف العادیة 

وعلى ، قرار إعلان حالة الطوارئ وتطبیق قانون الطوارئ في ظروف غیر عادیة هو 
 ة علان حالإقرار دراسة الجانب القانوني ل ارتأیناضوء أهمیة قرار إعلان حالة الطوارئ 

  .لرقابة القضاءالطوارئ ، ومدى خضوعه 

إن معالجة هذا الموضوع تتطلب منا الأخذ بالمنهج : هج المتبع في الدراسةالمن
المنظمة لحالة الطوارئ، ن حكام الدستور والقانونیأ التحلیلي، الذي یقوم على إستقراء

دراسة تعتمد على تسجیل الوقائع وعلى ، وكذلك دراسة الجانب التطبیقي للرقابة القضائیة
أساس التي وضعت عملیا في ممارسة عملیة الرقابة هذه، وكل ذلك في محاولة للخروج 

إلى أفضل السبل في توفیر أكبر قدر من المشروعیة  الإنتهاءبنتیجة لحدودها الواقعیة و 
  .حالة الطوارئ في ظل 

ن كان بحثنا هذا من قبیل الدراسات المقارنة إ لا أن إعتماد المنهج المقارن فیه أمر وإ
تحتمه الضرورة خاصة، وأن الدراسات الجزائري قلیلة في هذا الموضوع ، وبالتالي 

النظام سنضطر أحیانا إلى الإستعانة في دراسة بعض جوانب الموضوع ما جاء به
، وذلك في شكل مقاربات و إسقاطات على ما إستقر علیه الفرنسي والمصري أحیانا

تهاد القضائي والدراسات الفقهیة في فرنسا، ومصر ذلك لأن الموضوع یستلزم الإج
الإعتماد على المنبع الأول لهذه المواضیع، وهو القضاء الإداري الفرنسي الذي إستحدث 

  .نواعها أأحد  حالة الطوارئ، تعد نظریة الظروف الإستثنائیة 
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م القانوني الجزائري یثیر إن دراسة هذا الموضوع في إطار النظاصعوبات الدارسة:
جملة من الصعوبات، فعلى الرغم من أهمیته إلا أن البحوث حوله قلیلة، ولما كان هذا 
الموضوع مرتبط بالدرجة الأولى في بعض جوانبه بالإجتهادات والأحكام القضائیة ذات 

رات الصلة بهذا الشأن، فإنه یجب التذكیر بصعوبة إن لم نقل إستحالة الحصول على القرا
القضائیة المتعلقة بالموضوع، على الرغم من أن الجزائر عرفت تطبیقات لحالة الطوارئ 

  اللإعتبارات السابقة. إستناد 1992منذ سنة 
الإجابة على الإشكالیة المطروحة في هذا الموضوع قسمنا الخطة إلى فصلین أجل من 
ن ـمن خلال مبحثی علیهارالمترتبة االأثحالة الطوارئ و إعلان نا في الفصل الأول عالج

تعرضنا في المبحث الأول لمفهوم حالة الطوارئ و إجراءات إعلانها وفي مبحث ثاني 
  ة الطوارئ والحریات المتأثرة بها.تمدید حال

 حالة ومد إعلانقرار الفصل الثاني فقد عالجنا فیه الرقابة القضائیة على في  أما 
إعلان حالة قرار لرقابة القضائیة على إلى ا الطوارئ حیث تطرقنا في المبحث الأول

  لى تمدید حالة الطوارئ.دستوریة عالطوارئ وفي مبحث ثاني الرقابة ال
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  الآثار المترتبة علیها حالة الطوارئ وإعلان  :ل الأولــــــــــالفص
و وه ، نائیة واحدة من النظریات ذات الأصل القضائيثستلظروف الااتعتبر نظریة 

من خلق مجلس الدولة  ما یكاد یجمع علیه فقها القانون الإداري الفرنسي على أنها نظریة
، الذي قام بإنشائها من أجل سد العجز في القوانین ، لكي تتمكن الإدارة من الفرنسي

  التي تمر بها البلاد ، مواجهة الظروف الصعبة 
عها المشرع لا فقد لاحظ مجلس الدولة الفرنسي أن النصوص القانونیة التي وض

مدة زمنیة في ستغرق وهذا یشروط أو إجراءات معینة ، مكن تطبیقها إلا من خلال إتباع ی
، لذي تقتضیه مواجهة الظروف الصعبةیحول دون التصرف السریع امما  بعض الحالات،

هذا بالإضافة إلى أن تلك القوانین مهما كانت دقیقة ، فإنه لیس بإمكانها أن تحیط بكل 
اعتبر أن الإجراءات  الإداريالظروف الصعبة التي تمر بها الدولة لذلك فإن القاضي 

الإستثنائیة التي قامت بها الإدارة خلال تلك الظروف تعد مشروعة حتى ولو خالفت 
  القائمة .القواعد 

لمها بعد ذلك وتصبح نظریة الترسم معهنا أنشاء نظریة الظروف الإستثنائیة،  ومن
تم قد  و.بموجبها بسلطات استثنائیة الإدارةحیث تتمتع  ،تشریعیة ذات نظام قانوني معین

تطورت بعد ذلك لیمتد تطبیقها إلى حالات  ق هذه النظریة في حالات الحرب ثمیطبت
 الرجوع إلى الدستور الجزائري نجدب.و بالنظام العام في الدولةبالمساس الأمر إذا تعلق السلم 

أن المشرع الدستوري قد منح لرئیس الجمهوریة سلطات اتخاذ ما یراه مناسبا في حالة 
ئ التي هي محور الوطني وذلك من خلال إعلان حالة الطوار  رالاستقرا تهدید الأمن و

  .دراستنا
ا الفصل إلى مبحثین تعرضنا إلى مفهوم وللخوض في الموضوع ارتأینا أن نقسم هذ

لى تمدید حالة الطوارئ والحریات  جراءات إعلان حالة الطوارئ  في مبحث أول وإ وإ
  مبحث ثاني.المتأثرة بها في 
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جراءات إعلان مفهوم : الأول المبحث   حالة الطوارئوإ
)من دستور 91) التي یقابلها المادة (86(في مادته19891لسنة فالدستور الجزائري 

منح رئیس الجمهوریة سلطة إعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ كلما قدر قد  2 1996
الضرورة الداعیة إلى ذلك نشأت بسبب وقائع من شأنها المساس بأمن الدولة، ولا یكفي 

بل یجب على رئیس الجمهوریة دعوة  ، لإعلان الحصار أو الطوارئ قیام هذا السبب
بداء الرأيالمجلس الأعلى للأمن  كما یجب استشارة البرلمان بغرفتیه  ، لمناقشة الوضع وإ

بداء الرأي كما یجب استشارة  ، والحكومة والمجلس الأعلى للأمن لمناقشة الوضع وإ
نظرا لأن هاتین الحالتین (الحصار  ، البرلمان بغرفتیه والحكومة والمجلس الدستوري

ویمكن تمدید  ، ن الدستور جعلهما مؤقتتینوالطوارئ)من شأنهما تقیید الحریات العامة،فإ
  3.ما بعد استشارة البرلمان بغرفتیهالمدة بشأنه

علانها، أن تتعرض البلاد للخطر على وجه حقیقي بأن  یشترط لقیام حالة الطوارئ وإ
  یكون واقعا بالفعل دون أن یتجاوزها إلى خارج البلاد.

فهناك اك من الفقه ما یرى انه، فهن تعریف واحد متفق علیهجد لحالة الطوارئ و لا ی
یتمثل في  الواقعيالمفهوم  فأما لا یجب الخلط بینهما،حیثمفهوم واقعي ومفهوم قانوني،

 بالقواعدأو الحوادث مواجهة هذه  ویتعذربها،حادثة أو حوادث تحل بالبلاد أو تحدق 
القانوني فیتمثل في وجود وأما المفهوم ها لمواجهة الحوادث العادیة، ب، التي یعمل القانونیة

، یشمل مجموعة من القواعد القانونیة، تضعها السلطة التشریعیة في البلاد، نظام قانوني

                                                             
  .1989مارس  1،المؤرخة في  09،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 1989دستور الجزائري لسنة  1
،المعدل 1996دیسمبر  07، المؤرخة في 76،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 1996دستور الجزائري لسنة 2

  والمتمم .
طبوعات مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع، الجزائر عزري الزین: الأعمال الإداریة ومنازعاتها، م3

  .09، ص.2010
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لمواجهة المكرسة لمواجهة ما قد یطرأ من حوادث لا یمكن مواجهتها وفقا لقواعد القانون 
  .1الحوادث العادیة 

البحث في التعاریف الفقهیة  الأمرالتطرق إلى مفهوم حالة الطوارئ استوجب  اجل ومن
أول ثم إجراءات إعلان حالة  وهذا ماسیتم تفصیله في مطلبوجدت إذا ، والقانونیة

  .الطوارئ في مطلب ثاني

  حالة الطوارئ مفهوم:الأولالمطلب 
إن فكرة حالة الطوارئ خاصة عند فقهاء القانون الإداري تحیلنا مباشرة إلى عدم 
ذاكان القضاء لم یقم بوضع تعریف لحالة الطوارئ، فأن بعض  الخضوع للقواعد العادیة. وإ

، وهو ما سنعرضه من خلال مجموعة من التعاریف الفقه قد حاول إعطاء تعریف لها
بین  ةشتركالمیة، ثم نخرج بجملة من الخصائص المختلفة بإختلاف المدارس الفقه

  .لحالة الطوارئ تعاریف ال

  وخصائصها الفرع الأول:تعریف حالة الطوارئ
یختلف تعریف حالة الطوارئ باختلافالآراء الفقهیة فیما بینها وذلك بتمایز الفكر القانوني 

الفقه، رغم اتفاقهم على للفقهاء،لا یوجد لنظام الطوارئ تعریف واحد متفق علیه من جمیع 
التعاریف المختلفة للفقهاء نجد  الغایة التي من اجلها تعلن هذه الحالة، ومن خلال تمحص

  ن هذا التمایز سببه اختلاف الفكر القانوني لكل منهمأ

  أولا/ التعریف الفقهي لحالة الطوارئ
  /تعریف الفقه الإنجلوسكسوني لحالة الطوارئ:1
" حالة الطوارئ بأنها تلك الحالة التي یمكن خلالها  الانجلیزيالفقه عرف جانب من -

تجاوز المبادئ الدستوریة الاعتیادیة لمواجهة الظروف الاستثنائیة "ویظهر هذا التعریف 
  استناده إلى المفهوم الواقعي .

                                                             
: شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قرار إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر  شریف جاد االله–عبد الحمید الشواربي 1

 .64-62، ص.ص2000العسكریة، منشأة المعارف، مصر، 
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بینما اتجه جانب آخر من الفقه البریطاني إلى تعریف حالة الطوارئ بأنها "الظروف 
تي تحدث داخل أو خارج البلاد وتؤثر على نظام الدولة ولا تستطیع السلطات الطارئة ال

، بموجب التشریعات الساریة من مواجهة هذه الظروف الإداريالممنوحة لسلطات الضبط 
فتستطیع وفي إطار قانوني الطوارئ أن تتخذ تدابیر استثنائیة تأخذ قوة التشریع بعد 

.وذلك في سبیل مواجهة هذه الظروف وهذا  عرضها على البرلمان والتصدیق علیها
  1التعریف جمع بین المفهومین الواقعي والقانوني لحالة الطوارئ.

ستثنائیة لا یمكن اأنها:حدوث ظروف بفنجد من عرف حالة الطوارئ الأمریكيالفقه  أما-
توقع شدتها وفترة استمرارها.ومن شأنها أن تهدد الحیاة العامة خارج الحدود المتوقعة " كما 
عرفها جانب آخر منه بالقول: حالة الطوارئ هي نظام اعد لمواجهة ظروف غیر مستقرة 

  2"وغیر متكررة لا یمكن مواجهتها بالسلطات التي تمنحها التشریعات العادیة 
  لحالة الطوارئ: یف الفقه الفرنسيتعر  /2
عرف حالة الطوارئ بأنها تدبیر هدفه حمایة البلاد من هجوم عسكري ميلالفقیه بارت"-

  .خاص للضبط قد یمتد إلى البلاد كلها أو یقتصر على جزء منها "
نظام قانوني معد سلفا لتأمین نظام  حالة الطوارئ بأنها: الفقیه موریس هوریو-

إلى ید السلطة البلاد،یرتكز على تقویة السلطة التنفیذیة عن طریق نقل السلطة المدنیة 
  .3"العسكریة 

غیر متوقع حدوثها ومحددة في قانون  أحداثبأنها ظروف أو الفقیه جورج بیردو ""-
ویؤدي حدوثها إلى عجز  ، الأحكام العرفیة أو قانون حالة الاستدعاء (الضرورة )

السلطات الممنوحة للهیئة القائمة على الضبط الإداري بموجب التشریعات الساریة عن 
لذلك یمنح هذا القانون تلك السلطات تدابیر  ، مواجهة تلك الظروف أو الأحداث الشاذة

  ".استثنائیة لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاء

                                                             
جلول مولودي: حمایة الحقوق والحریات أثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري(مذكرة ماجستیر )، جامعة  1

 .10، الجزائر، ص.2008/2009محمد خیضر بسكرة، 
 .10، ص.المرجع السابق، جلول مولودي 2
 .62، ص.المرجع السابقشریف جاد االله، –عبد الحمید الشواربي 3
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الطوارئ بأنها "تلك الظروف الاستثنائیة المحددة  حاليعرف من جهته دراجو الفقیه -
بقانون سابق یمنح عند هذه الظروف لسلطات الضبط الإداري اتخاذ تدابیر شاذة محددة 

  1لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاء."
  تعریف الفقه المصري لحالة الطوارئ: - 
ویقوم مقام  ، اعد لمواجهة الظروف الاستثنائیة نظام قانونيبوزید فهمي "مصطفى أ-

  قوانین السلطة الكاملة "
ومن الفقهاء من عرفها تعریفا یقرب بینها وبین الحكم المطلق الذي لا یعرف حدودا -

دستوریة أو قانونیة فقد عرفوها بأنها "تلك الحالة التي یمكن خلالها مجاوزة المبادئ 
  2لظروف الاستثنائیة " الدستوریة الاعتیادیة لمواجهة ا

على حالة الطوارئ بالقول " أن بعض القرارات الإداریة غیر الطماوي " محمد سلیمان- 
المشروعة في الظروف العادیة یعتبرها القضاء مشروعة إذا ما ثبت أنها ضروریة لحمایة 

  3النظام العام ولتامین سیر المرافق العامة بسبب حدوث ظروف استثنائیة"
" حالة الطوارئ بأنها "نظام قانوني یتقرر بمقتضى قوانین دستوریة عاجلة  محفوظزكریا -

لمواجهة الظروف  مؤقتة و استثنائیةلحمایة المصالح الوطنیة ولا یلجأ إلیه إلا بصفة 
  4مسوغاته" بانتهاءالحكومیة وینتهي  الأداةالطارئة التي تقصر عنها 

  :نهامن عرف حالة الطوارئ بأ یضاأ فمن الفقهاء
  ."نظام استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحدق بالكیان الوطني " -
" تدبیر قانوني مخصص لحمایة كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الإخطار الناجمةعن -

  .5عدوان مسلح "

                                                             
 .12- 11،ص.ص المرجع السابق،   جلول مولودي 1
  ماجستیر)، جامعة الدول العربیة، مذكرةعادل رزیق: حالة الطوارئ واثرها على الحریات العامة في الجزائر( 2
  .39، مصر، ص. 2007-2008 
 .14،ص.المرجع السابقجلول مولودي، 3
 .63، ص.المرجع السابقشریف جاد االله، –عبد الحمید الشواربي  4
ظین: ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، دار الحامد للنشر،عمان ، طبعة الأولى، أالرحمان  خالد عبد 5

 .35، ص.2010
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  تعریف الفقه الجزائري لحالة الطوارئ: - 
لم یحاول لفقه الفرنسي والمصري من تعریف فإن الفقه في الجزائر خلافا لما وجدناه في ا

  .أقرتهابدراسة النصوص الدستوریة التي اكتفى نما إ و   یضع تعریف لحالة الطوارئ أن
وهو نظام استثنائي تفرضه السلطات العلیا في :فؤاد الشریف الوحید كان لأستاذ تعریفوال

 أوحدوث خطر داخلي أو وشیك الحدوث یهدد المؤسسات الدستوریة في البلد  أثناءالدولة 
النظام ستتباباأمن وسلامة المواطنین أو إقلیمهم الوطني ویهدف هذا النظام الاستثنائي إلى 

والممتلكات وتأمین السیرالحسن  الأشخاصلأمن  افصلالعاموالسكینة العامة وحمایة 
1للمصالح العمومیة

.  

  عریف القانوني لحالة الطوارئثانیا/ الت
على مجموعة من القواعد القانونیة تضعها السلطة یشتمل  ، فیتمثل في وجود نظام قانوني

التشریعیة في البلاد لمواجهة ما قد یطرأ من حوادث لا یمكن مواجهتها وفقا لقواعد القانون 
  الموضوعیة لمواجهة الحوادث العادیة .

هذه الحالة  یلائمالتعریف الذي  أنأما الدكتور زكریا محمد عبد الحمید محفوظ فهو یرى 
قوانین دستوریة عاجلة لحمایة  طوارئ :"نظام قانوني یتقرر بمقتضىأن نظام حالة ال
یلجأ إلیه بصفة استثنائیة ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة التي  ، المصالح الوطنیة

  2"بانتهاءمسوغاه وینتهي  المشروعیة(الشرعیة)حكومیة ال الأداةتقتصر علیها 
مشرع لا یعطي مفاهیم یتركه أن ال الأصللأن  ، لم یعرف المشرع الجزائري حالة الطوارئ

نما دستور في ف ، في حالة إعلانهاالمتبعة لذلك  والإجراءاتشروط قیامها ذكر  للفقه،وإ
شرط قیامها وهو  1996من دستور  )91(التي یقابلها المادة )86(في مادته 1989سنة

وشرط  قیود شكلیةمن الجموعة مو  إتباعهاالواجب  والإجراءاتتعرض البلاد للخطر، 
والتدابیر والقیود المفروضة على الحریات أثناء تطبیق الهدف من فرضها أوردكما  ، المدة

                                                             
، 22فؤاد الشریف: حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحریات العامة للمواطنین، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  1

 .189-188جامعة محمد خیضر بسكرة، ص.ص 
  .40،ص.المرجع السابقعادل رزیق،  2
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"تهدف حالة الطوارئ 441-92سوم الرئاسي رقم من المر )02(في المادة حالة الطوارئ 
والممتلكات وتأمین السیر  الأشخاصلأمن  أفضلإلى استتباب النظام العام وضمان 

  الحسن للمصالح العمومیة. 
 هو محاولة الحد من  :مما لا شك أن الأساسي من البحث في تعریف  حالة الطوارئ

النظریة في مجال الحقوق والحریات العامة، وبالتالي هذه السلبیة التي تنعكس على  الآثار
لة الطوارئ، وكل من سیتم تحدید المسؤولیات، بوجود تعریف جامع مانع و دقیق لحا

  لك یعد متعسفا ومتعدیا على حقوق وحریات الأفراد .یتجاوز ذ
  في:  ویمكن إبداء ملاحظتین في هذا الصدد تمثل

تعطي تعریفا موضوعیا لم  هتعریفا حقیقیا، ذلك أنفي أن كل محاولات التعریف لا تعد  -
وهي إعتبار  ،لجأت إلى بیان الظروف المترتبة على حالة الطوارئ بل،دقیقا  وواضحا 

في  بمثابة أعمال مشروعة ،مشروعة في الظروف العادیةالالأعمال غیر أن بعض 
ون أن تحدد في ظل حالة الطوارئ دهذه الأعمال لو إتخذت و  .الظروف الغیر عادیة 

لنا بطریقة موضوعیة ما هي حالة الطوارئ و بقیت مرتبطة بتقدیر القاضي، فالواقعة 
  مكانیة.وء ما یحیط بها من ظروف زمانیة و لا تعد ظرفا إستثنائیا  إلا في ض

من خلال دقیق لحالة الطوارئ بطریقة موضوعیة، الفقه، بإعطاء تعریف  لةمحاو  -
  قیامها.عناصرها و شروط التركیز على 

في إعطاء  على المعیار الماديإعتماد لذا فإن بعض الفقه قد ذهب إلى أنه لا یمكن 
. فلا یمكن القول مسبقا ما هي حالة الطوارئ لذا سنعتمد على نفس الطریقة تعریف لها 

التي إعتمد علیها هذا الفریق من الفقه، و المتمثلة في تبیان عناصرها أو شروطها ،( من 
بالطرق القانونیة العادیة ، أن الطارئ إستحالة مواجهة الظرف ، ها قیامي فحیث السبب 
  من النظام القانوني الإستثنائي تحقیق المصلحة العامة)یكون الهدف 

                                                             
، الجریدة الرسمیة  1992فیفري  09المتضمن إعلان حالة الطوارئ، المؤرخ في  44- 92المرسوم الرئاسي رقم  1

  .1992، سنة 10للجمهوریة الجزائریة العدد 
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في ظل الظروف  الإدارةالقواعد والضوابط التي تحكم سلوك  الإداريوقد وضع القضاء -
العادیة أو للعمل بالمشروعیة  المشروعیة(الشرعیة)فاستلزم لتوسیع قواعد  الاستثنائیة

  الاستثنائیة توافر عدة شروط هي:
دوام سیر المرافق العامة فإذا لم یوجد و العام  النظامالأمن و وجود ظرف استثنائي یهدد -1

العادیة انعدام سبب  المشروعیة(الشرعیة)مثل هذا الظروف الذي یبرر الخروج على قواعد 
  . الإدارةائیة التي تتخذها الاستثن الأعمال

واضطرارها إلى استخدام  ،عن مواجهة هذا الظرف بوسائلها العادیة الإدارةعجز  -2
  الخطر. ىالوسائل الاستثنائیة لدر 

ن ألا یجب  جراء الاستثنائيفالإ ،المتخذ لمواجهة الظرف الاستثنائي الإجراءلزوم -3
  1.در بقدرهاي أن الضرورة یجب أن تقأ، الضروري للتغلب على هذا الظرف یتجاوز القدر

لأن هذه الفكرة لا توجد إلا  ،یمكن الإعتماد على شرط لوحده لتحدید فكرة الطوارئ ولا
ؤدي إلى تطبیق نظام قانوني إستثنائي على تو التي س ،جتماع هذه الشروط أو العناصربإ

مجتمعة، و إعمالها یجب التأكید علیه هو وجود تلك العناصر ما  هإلا أن، وضعیة معینة
مع بعض، هو من عمل القاضي. هذا الأخیر هو الذي یقدر عمل الإدارة بالنظر إلى 
الظروف و الأهداف المتبعة لتحدید شرعیتها. و بدون هذه العناصر الخارجیة، فإن عدم 

تلك العناصر بعین الإعتبار فإن ذلك   المشروعیة تكون واضحة وجلیة. أما إذا أخذت
  شوء مشروعیة جدیدة.سیؤدي إلى ن

للمشروعیة الجدیدة لأنه هو الذي  أو بإستعمال هذه الفكرة ، فإن القاضي یعد هو المنش
  یبحث في ملائمة مخالفة القاعدة .

  / خصائص حالة الطوارئثالثا
تتصف جملة من الصفات اتفق على لم یتفق الفقه على تعریف واحد لحالة الطوارئ ولكن 

  بها:
وغیر مألوف،  فهي بطبیعتها  تفترض وضعا مغایرا وغیر طبیعي أن حالة الطوارئ-1

  .مؤقتة
                                                             

 .49، ص.2000ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري،  منشأة المعارف، مصر،  1
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استحالة أو عدم جدوى تطبیق النظام القانوني عند أن نظام الطوارئ لا یسري إلا -2
  العادي، واللجوء إلیه جوازي عند البعض.

 أن تطبیق حالة الطوارئ في كل الحالات لا یؤدي إلى الإعفاء التام من الخضوع لمبدأ-3
  المشروعیة(الشرعیة)، وهي المشروعیة الاستثنائیة .

  وهناك من أضاف إلى ذلك أن نظام الطوارئ:
فرضه یكون آخر ما یمكن اللجوء إلیه، أي عند استنفاذ أو عجز الطرق والأسالیب  -

  العادیة في مواجهة الحالة المستجدة التي تستدعي إعماله.
  ددة سلفا.اللجوء إلیه یكون وفق آلیات قانونیة مح -
الأمن  –هدفه الأساسي هو احترام وصیانة المصلحة الوطنیة في فرض النظام العام  -

  وصیانة مصالح الشعب. –الدفاع عن أراضي الوطن  –العام
العمل به مرهون بزوال أو بقاء ما دعا لفرضه إذ أن زوال الأسباب یؤدي إلى زوال  -

  1النتائج.

  حالة الحصارها وبین والفرق بین أنواع حالة الطوارئالثاني:الفرع 
  حالات الطوارئ أنواع/ أولا

  ووفقا لنطاق سریانها مكانیا إلى قسمین:قسم الفقه حالة الطوارئ وفقا لسبب إعلانها 
حالة الطوارئ الحقیقیة والسیاسیة والثاني حالة الطوارئ الكلیة وحالة الطوارئ  الأول

  .الجزئیة
  2حالة الطوارئ الحقیقیة والسیاسیة  -1

  :حالة الطوارئ الحقیقیة أو العسكریة
في المناطق التي  الأحكامحیث یعلن هذا النوع من ، العرفیة بالأحكامأو ما یطلق علیها 

من قبل دولة  وفي إقلیم الدولة المحتلة عسكریا، تكون مسرحا للعملیات العسكریة والحربیة
  أخرى.

  
                                                             

 .20-19،ص.صالمرجع السابقمولودي جلول،  1
  .38- 37، ص.صالمرجع السابقظنین،  أ. انظر: خالد عبد الرحمان 55-54ص،ص.المرجع السابق رزیق عادل،2
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  السیاسیة أو الصوریة:حالة الطوارئ  - 
غیر حالة  أخرىى الخطر الداهم الذي یحدق بالوطن نتیجة مبررات إعلانها یسند أصلا إل

 ، أو الاضطرابات البالغة الخطورة أو الكوارث العامةكحالة العصیان المسلح  ، الحرب
، كما تعلن بسبب الخطر الداهم الناتج عن الحرب وهذه تختلف عن حالة الحرب الفعلیة

ما لأن ، ذلك إما لأن الحرب تبعد عن المنطقة المعلن فیها حالة الطوارئ السیاسیة وإ
  الحرب أجنبیة .

  1حالة الطوارئ الكلیة وحالة الطوارئ الجزئیة. -2
من القانون الفرنسي لسنة )  2 (یستدل على هذا التقسیم لحالة الطوارئ بما جاء في المادة

  الفرنسیة أو في جزء منها. الأراضيبأن حالة الطوارئ تعله في كل  1878
  : حالة الطوارئ الجزئیة -

تعلن هذه الحالة داخل إقلیم الدولة أو على جزء إقلیمي  تابع لسیادتها نتیجة وصایتها 
أو نتیجة إحتلالها له. وفي هذه  الحالة الأخیرة تكون ، علیه أو بمقتضى إتفاق حمایة

حالة الطوارئ العسكریة من أجل حمایة القوات العسكریة المحاربة أو المرابطة أما في 
نافذة السیادة هي التي تتولى إعلان أو الحمایة فإن السلطة التنفیذیة للدولة  الانتدابحالة 

  مندوب الدولة المتبوعة. حالة الطوارئ الجزئیة تحت إشراف مبعوث أو
  : حالة الطوارئ الكلیة -

خلاف للحالة السابقة فإن هذه الحالة تشمل كافة إقلیم الدولة فیكون إذا معیار هذا التقسیم 
و فقط حدود النطاق الإقلیمي الذي یسري فیه إعمال قانون الطوارئ في الجزائر. وطالما 

الة الطوارئ هي ح أسباب إعلانأو ق یخضع الإعلان للسلطة التقدیریة فإن طبیعة ونطا
  .التي تحدد أیضا نطاق تطبیقها جزئي أو كلي حسب الحالة

  
  
  
  

                                                             
  .27، ص.المرجع السابقمولودي جلول،  1
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  ثانیا/ الفرق بین حالة الطوارئ وحالة الحصار:
) بین حالتي الحصار 86(في مادته1989دستور  في الجزائريلم یمیز المشرع الدستوري 

والطوارئ من حیث القواعد التي تحكمهما (السبب، والإجراءات، وشرط المدة )،وكذلك 
  .1)91في مادته ( 1996الأمر بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة 

  وتكییف نوع  ،والدواعيب في حصر الأسبا :الحالتین بین أهمیة التفرقةحیث تكمن
 د،الأفراحریة على ا من آثار ملما له ،هاتین الحالتینعلان احد یستوجب إالخطر الذي 

هما لإزالة الغموض نوخاصة من حیث تحدید موضوع كلا الحالتین وبیان الحد الفاصل بی
  .بنص دستوري 

تنظیم حالة الطوارئ و حدد ت"یتم  أناستوجبت فقد  1996دستور من )92(أما المادة 
وحالة الحصار بموجب قانون عضوي" إلا أن هذه القوانین لم تصدر لحد الآن على الرغم 

 1996من دستور  )91(المادة أن وجود هذا القانون سیرفع الغموض عن نصمن 
في  قد حافظ على ترتیب–في دساتیره السابقة -"خاصة أن المشرع المؤسس الدستوري

ذكر حالتي الطوارئ والحصار،على اعتبار أن حالة الحصار هي أشد خطورة من حالة 
قد اخضع كلا الحالتین لنفس الإجراءات مما یصعب مع  -الطوارئ لكنه من جهة ثانیة

ذلك التمییز بینهما إلا من حیث التسمیة فقط لهذا فمن الضروري إصدار القانون العضوي 
من  الأدنىنهما وكذا تحدید الحد ید الآثار القانونیة المترتبة علأجل تحد"المنظم للحالتین

سلطات الضمانات التي یتمتع بها المواطنون إبان العمل بإحدى الحالتین،وكذا بیان 
  . 2الرقابة التي یحتفظ بها القاضي"

المتعلق  3 196-91الحالتین بموجب المرسوم الرئاسي رقم  فقد عرفت الجزائر مثل هاتین
سنعرض  ذال ،المتعلق بالحالة الطوارئ 44-92بحالة الحصار والمرسوم الرئاسي رقم 

  هما معتمدین في ذلك على المرسومین سابقي الذكر:بعض الفروق بین
                                                             

  .21-20، ص.ص 2009انظر: محمد الصغیر بعلي: الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم، الجزائر، 1
ترجمة محمد صاصیلا، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، -: محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو 2

 .535.، ص2006الجزائر، طبعة
 المتضمن تقریر حالة الحصار،  الجریدة الرسمیة 1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  3

 . 1991جوان 12المؤرخة في  29العدد   للجمهوریة الجزائریة 
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" هي حالة تسمح لرئیس الجمهوریة  169-91من المرسوم رقم )02(حیث نصت المادة
بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة  ،اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة والتنظیمیة

الدیمقراطیة والجمهوریة واستعادة النظام العام، كذلك السیر العادي للمرافق العمومیة بكل 
  الوسائل القانونیة والتنظیمیة، لاسیما تلك التي ینص علیها المرسوم "

 استثنائیة داخلیة أوضاعناتج عن  ،حالة الحصار تعلن في وجود خطر داهم لذلك فإن
، فیترتب على المتضمن إعلان حالة الطوارئ  44-92المرسوم  أعلنهاوهي نفسها التي 

في حفظ النظام العام إلى السلطات العسكریة  ةإسناد مسؤولیهو  الأولهما،  أثران إعلانها
 السلطات المدنیةبقاء من  بدلا 169-91من المرسوم ) 03،04 (الموادحالة الحصار 

كما تسند محاكمات المساس بالنظام العام  ،صاحبة الاختصاص في تسییر حالة الطوارئ
  .في حالة الطوارئ بدلا من القضاء المدني في حالة الحصار كري إلى القضاء العس

وتغلیب المصلحة العامة على المصالح  الأساسیةأما الثاني فیتمثل في تقیید الحریات 
في حالة  تخول سلطات واسعة للإدارة العسكریة الخاصة المحمیة دستوریا، حیث

كان لها تأثیر  أیضا ئ، فإن حالة الطوار ، ولو على حساب الحریات الفردیة الحصار
  .وان كان لیس بنفس الخطورة والصرامة  ومساس بهذه الحریات ،

شهرا قابلة لتمدید تعتبر طویلة مقارنة بمدة حالة  12 وكذا مدة العمل بأحكام الطوارئ
  .1أشهر غیر قابلة لتمدید 04لحصار ا

یرى غالبیة الفقه أن حالة الطوارئ تختلف عن حالة الحصار التي ترتبط بالأعمال 
حیث یتم نقل العدید من إختصاصات السلطة المدنیة في ممارسة المسلحة. التخریبیة أو 

لها، والتي تمنح سلطات نشاط الضبط الإداري إلى السلطة العسكریة التي تحل مح
واسعة كالتفتیش لیلا ونهارا، أو البحث عن الأسلحة...، وتنظر المحاكم  إستثنائیة

  العسكریة في المخالفات التي یرتكبها المدنیون.
في الكثیر من الأحكام مع حالة الحصار إلا أنها أخف منها وأقل  تشترك حالة الطوارئ

یز بین الحالتین، من حیث شروط الإعلان ن المشرع الدستوري لم یمأشدة بالرغم 

                                                             
مبروك غضبان: نجاح غربي، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثیرهما  1

  .28.،ص2014بسكرة ، دار الهدى ، ، 10على الحقوق والحریات في الجزائر،مجلة المفكر، العدد 
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المتضمن حالة  09/02/1992المؤرخ في  44-92والمبررات التي جاء بها المرسوم رقم 
  الطوارئ وهي نفسها التي جاء بها مرسوم حالة الحصار .

ن حالة الطوارئ تتمیز بتوسیع سلطات الشرطة في مجال حفظ الآمن وبالتالي تقیید أو 
لكن الحكم یبقى بأیدي السلطات المدنیة أما حالة الحصار فتتمیز الحریات العامة،  

بانتقال السلطة للجیش بالإضافة طبعا إلى تقیید اشد للحریات العامة و إیقاف العمل 
  .1السیاسي

  المطلب الثاني: إجراءات إعلان حالة الطوارئ
علانها، أن تتعرض البلاد للخطر على وجه  حقیقي بأن یكون یشترط لقیام حالة الطوارئ وإ

  واقعا بالفعل دون أن یتجاوزها إلى خارج البلاد.
  نصت على 1996من دستور )91(التي یقابلها المادة  1989من دستور  )86 (المادة

ذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة أنه " یقرر رئیس الجمهوریة، إ
شارة  رئیس المجلس الشعبي الوطني، معینة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن، و إست

ورئیس مجلس الأمة، ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، و یتخذ كل التدابیر 
  اللازمة لإستتباب الوضع.

  ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه معا".
بموجب قانون  الطوارئ وحالة الحصار منه على أنه" یحدد تنظیم حالة 92والمادة 

  عضوي" .
 )91(التي تقابلها المادة  1989من الدستور الجزائري لسنة  )86(المادةنص  جاءحیث 

فیه خطر الإعلان في هذا  ولأن ،مبین لإجراءات إعلان حالة الطوارئ 1996من دستور 
على الحریات العامة،على رئیس الجمهوریة في حالة تقریر الإعلان عن حالة الطوارئ، 

  ن یلتزم بقیود وضوابط موضوعیة وشكلیة.أ

                                                             
من الاستقلال إلى الیوم،دیوان المطبوعات صالح بلحاج: المؤسسات الدستوریة والقانون الدستوري في الجزائر 1

  .210.، ص2010الجامعیة، الجزائر، 
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  لإعلان حالة الطوارئ : القیــود الموضوعیـةلوالفرع الأ 
 ابه وهو ما جاء ،طوارئ والحصارالشرط الموضوعي هو واحد لحالتي ال إن

 من دستور )91(التي یقابلها المادة ،)86(في مادته 1989،لسنة الجزائري لدستورا
نستنتج من هذا أن قیام  ،وجود ضرورة ملحة تدعو إلى تقریر إحدى الحالتین، 1996

والمرتبط بالضرورة ، یتوقف على تقدیره الخاص رئیس الجمهوریة بتقریر إحدى الحالتین
تستدعي حالة الطوارئ أم  ،رة الملحة القائمةفهو الذي یقدر ما إذا كانت الضرو ،الملحة

  حالة الحصار. 
  .قیـود الضرورة الملحـة، وقید المــدةفي ل ثمتتحیث 
تمثل الضرورة الملحة في جوهري، و قید دستوري موضوعي  ي: وهالضـرورة الملحـةأولا: 

الخطر الذي یهدد سلامة الأشخاص والأموال، فلا یحق لرئیس الجمهوریة أن یعلن عن 
هنة وتشخیص الحالة تشخیصا االر  الأوضاعبتحققه، حیث یجب مراعاة حالة الطوارئ إلا 
  .موضوعي ومنطقي
 ، موجزه1996من دستور )91(والمعدلة بالمادة  1989من دستور )86(فقد جاءت المادة

مما یفقدها عنصر الدقة الذي ینعكس على فعالیة النص في ضبط وتقیید سلطة اللجوء 
على حساب المعاییر  ،الذاتیة فاتح المجال لتتفوق المعاییر، إلى إعمال حالة الطوارئ

وذلك من خلال إعمال  ،في تقدیر مدى توافر شروط الضرورة الملحة ،الموضوعیة
بإعتباره صاحب الإختصاص الحصري والأساسي ،السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

عبارة عامة وواسعة الدلالة  يكما أن مصطلح الضرورة الملحة ه، لإعلان حالة الطوارئ
التي تعتبر حالة الطوارئ في  ،ستثنائیةالإكافة حالات الضرورة  اغطي لوحدهتیمكن أن 

أو قانونا لتقییم مدى  ،وهذا لعدم وجود معیار منصوص علیه دستوریا.1إحداها الجزائر
  .19962من دستور  )92(رغم وجود نص المادة  ،درجة جسامة حالة الضرورة

                                                             
 .38، ص.المرجع السابقمولودي جلول،  1
ماجستیر في القانون العام)،كلیة الحقوق  مذكرةأحمد سحنین: الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر(2

  .50ر،ص.،الجزائ 2004/2005بن عكنون جامعة الجزائر ،
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نستشف  أنیمكن ، 44-92 إعلان حالة الطوارئالرئاسي المتضمن وبالرجوع إلى مرسوم 
  :تتمثل فيتعد ضرورة ملحة التي یمكن أن الحالات منه بعض 

  المساس الخطیر والمستمر بالنظام العام والمسجل في العدید نطاق التراب الوطني. -
والمساس الخطیر والمتكرر بأمن  ستقرار المؤسساتالتهدیدات التي تستهدف إ -

  .المواطنین والسلم المدني
وهو ختلف عما هو في الجزائر مإن القیود الموضوعیة لإعلان حالة الطوارئ في مصر 

  1 2014من الدستور المصري لسنة ) 154(تنص المادة ما جاء به 
الظروف الإستثنائیة وتحت ضغط "ویقول دوجي أنه مستعد أیرى الحكومة في بعض 

الضرورة تصدر لوائح تشریعیة، وأن هذه اللوائح في هذه الظروف الإستثنائیة تستطیع أن 
  توقف أو أن تعدل ، أو تلغي القوانین القائمة وذلك على أن تجتمع الشروط الثلاثة الأتیة: 

  ظفین .یجب أن تكون هناك حرب خارجیة، أو عصیان مسلح أو إضراب عام للمو / 1
أن تكون هناك إستحالة مادیة لجمع البرلمان، أو على الأقل أن یكون البرلمان في /2

  حالة إجتماع وأن تكون هناك حالة ضرورة لا یمكن معها إنتظار دعوة البرلمان للإجتماع
ولكن الحقیقة في –الحكومة اللوائح التشریعیة وفي نیتها المعلنة أو المفترضة  تصدر/3

جازته عندما یصبح اجتماعه  -كل الاحوال أن هذه اللوائح ستخضع لتصدیق البرلمان وإ
ممكنا. وهذا الشرط الأخیر جوهري لذلك أنه هو الذي یكشف عن نیة الحكومة وأنها 
عندما أصدرت اللوائح التشریعیة لم تكن في نیتها أن تجور على الاختصاص التشریعي 

واجه الظروف الاستثنائیة التي وجدت ولكنها لجأت إلى إصدارها تحت ضغط الضرورة لت
  2فیها البلاد"

                                                             
على خمس حالات هي: وقوع حرب، قیام حالة تهدد بوقوع  2014من الدستور المصري لسنة  154تنص المادة  1

الحرب حدوث اضطرابات في الداخل، حدوث كوارث عامة، إنتشار وباء .وهي حالات عامة ومطاطة تبقي السلطة 
هنا المشرع المصري جعل حالة الحرب ضمن حالة التقدیریة لتحدید الوضع تحدیدا دقیق لرئیس الجمهوریة والغریب 

الطوارئ ،على عكس المشرع الجزائري الذي لم یحصر الأسباب الموضوعیة لحالة الطوارئ ، ولكنه افرد حالة الحرب 
  .  96من دستور95بنص دستوري في المادة 

، 2005لعربیة، الطبعة الرابعة، الجمل یحي: نظریة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتها، دار النهضة ا 2
   49- 48مصر، ص.ص 
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 ،في حالة إعلانه عن حالة الطوارئملزم دستوریا رئیس الجمهوریة  إنقیــد المـــدة:ثانیا: 
أن یحدد المدة الزمنیة التي تسري خلالها الطوارئ لحمایة  ،لمواجهة الضرورة الملحة

 من 86لمادة ا1وفقا لما تقتضي به، من اجل أن تكون تصرفاته حریات والأفرادق و حقو 
"...یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت  96من دستور )91(والمعدلة بالمادة  )89(دستور 

وهو یعتبر قید جوهري على  "لمدة معینة ،الحصار الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو
سیرها أجل عودة المؤسسات الدستوریة إلى وذلك من ، سلطة الرئیس في تقدیر الإعلان

  العادي.
المتضمن إعلان حالة  04/02/1992المؤرخ في  92/44وبالرجوع إلى المرسوم  - 

هرا ش12الطوارئ من حیث المدة تختلف عن حالة الحصار، فقد أعلنت الحالة لمدة 
  .92/44من المرسوم  )01(التاریخ طبق للمادة على أنه یمكن رفعها قبل هذا 

لم تنتهي خلالها  لمحددة لإعلان حالة الطوارئإذا تبین للسلطة المختصة أن المدة ا -
یكون أن دید حالة الطوارئ مالمؤسس الدستوري في حالة ت اشترط حیث ،هذه الظروف

  .2بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه معا

  لإعلان حالة الطوارئ ثاني: القیــود الشكلیـةالفرع ال
 الحصار، فهي اجتماع أما الشروط الشكلیة لإعلان حالة الطوارئ أو حالة

للأمن،  واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة  الأعلى المجلس
حالة الطوارئ أو حالة الحصار من الصلاحیات  تقریر ورئیس المجلس الدستوري.

من الدستور لابد أن تتقرر إحدى  )91(الشخصیة لرئیس الجمهوریة لكنه بموجب المادة 
الحالتین لمدة معینة لا یمكن تجاوزها إلا بموافقة البرلمان "یقرر رئیس الجمهوریة ...حالة 

  3..". الطوارئ والحصار ....لمدة معینة

                                                             
ماجستیر)، جامعة  مذكرةتشریعات الضرورة دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري والمصري( :انظر: تونصیر إبراهیم 1

 . 96.، الجزائر، ص 2013/2014محمد خیضر بسكرة،
 .157.، ص2011الجزائر، الطبعة الأولى،قصیر مزیاني فریدة: القانون الإداري ،مطبعة سخري،  أنظر:2 
 .211-210، ص.ص المرجع السابقصالح بلحاج،  3
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لقد قید المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة في إعلانه عن حالة الطوارئ، 
 :بمجموعة من الشروط الشكلیة و تتمثل في

وهو إجراء شكلي بإعتبار رئیس الجمهوریة هو من اجتماع المجلس الأعلى للأمن: أولا:
في الفصل المتعلق  1996من دستور  )173(یترأسه عند الاجتماع به تطبیقا للمادة 

سه رئیس أعلى للأمن یر ة التي تنص على " یؤسس المجلس الأبالمؤسسات الاستشاری
 بالأمنالجمهوریة، مهمته تقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة 

 الوطني .
  "وعمله.للأمن  الأعلىیحدد رئیس الجمهوریة كیفیة تنظیم المجلس    

خصوصا أنه بموجب هذه المادة رئیس الجمهوریة هو الذي یتكفل بتنظیمه أثناء إنعقاده 
یتمتع به الرئیس دستوریا لاسیما من حیث المهام الموكلة إلیه، إلا أنه لا ورغم ما إلا أنه 

المجلس الذي حددت مهامه دستوریا  خذ القرار انفرادیا ، دون إجتماعیستطیع أن یت
  . 1فقط، في كل القضایا المتعلقة بالآمن والدفاع للآراءبإقتصارها في تقدیمه 

رغم مدى ملائمة الآراء التي یستمع إلیها  ضاءالأعبرأي  بالأخذثم عدم إلزامیة الرئیس 
كلا منهم في بإعتبارها لا تصدر إلا من مختصین ورجال سیاسیین ذوي نفوذ ومركز 

  .2مجال إختصاصه
ولأن المجلس الأعلى للأمن مؤسسة دستوریة یترأسـه رئیس الجمهوریة و یضم الوزیر 

رئیس المجلس الشعبي الوطني،   الأول ووزیر العدل، وزیر الخارجیة وزیر الداخلیة،  و
 ورئیس أركان الجیش و غیرهم...

فیما یتعلق بالخطر الذي یهدد هو تقدیم الآراء لرئیس الجمهوریة، و الهدف من اجتماعه 
اعها للمحافظة مع تبیان أهم الإجراءات و الاقتراحات الواجب إتب ،أمن الدولة وسلامتها

إستشاري فقط غیر ملزم لرئیس الجهوریة على الأمن العمومي. إلا أن رأیهم یبقى 
  ومخالفته لا ترتب أي نتائج ضد القرار المتخذ من قبله .

                                                             
  .271.، ص 1990سعید بوشعیر: النظام السیاسي الجزائري،  دار الهدى ،الجزائر، 1
 .36.، صالمرجع السابقأحمد سحنین، 2
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فمجلس الأمة :1استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمةثانیا: 
  . 96ث بموجب دستوري النظام الدستوري الجزائري إستحدمؤسسة دستوریة حدیثة العهد ف

، بصفته ممثل للسلطة إلى اجتماع وجوبيبغرفتیه فبحكم حالة الضرورة تتم دعوة البرلمان 
سیاسیة وقانونیة بفعل تشكیلتهما في ظل التعددیة  أبعادأن آرائهما لها ، وكذا التشریعیة

الحزبیة، وكذا في ظل نظام الفصل بین السلطات خاصة عند عدم تمتع الرئیس بالأغلبیة 
 الأمةرا لتمثیلها لكافة أعضاء الغرفتین سواء كانوا نواب أو أعضاء مجلس البرلمانیة، نظ
  نتخبین .مالمعینین أو ال

من قبل هذه الهیئة للحفاظ على مكانة وسمعة البرلمان الذي وهذا بفعل المطالبة الدائمة 
ن كان الأمر لا یختلف بالنسبة لل رئیس یعتبر المرآة المعبرة والحقیقیة لكل شرائح الأمة، وإ

البلاد لأخذ كافة الاحتیاطات  أوضاعالذي یستلزم علیه معرفة كل صغیرة وكبیرة حول 
 . 2والتحفظات قبل أن یتخذ أي قرار تحسبا لما قد یترتب علیه من انعكاسات خطیرة 

قانونیة والسیاسیة، له أبعاده ال ادستوری اشرطإستشارة المجلس الشعبي الوطني  قد إعتبرتو 
وتسعى  تعمل بمبدأ الفصل بین السلطــات والتعددیة السیاسیة الدول التي خاصة في 

  .3لتكون دولة القانون
ومع أن الآراء الصادرة عن هذه الشخصیات هي آراء استشاریة ، وتتم غالبا في السریة ، 
كما یجوز لرئیس الجمهوریة أن یخالفها ، دون أن یترتب على ذلك جزاء، وقد من السریة 
للرأي العام أنرئیسي غرفتي البرلمان قد وافقا على تقریر حالة الطوارئ ، في حین أن 

  .4ذلك  الواقع قد یكون عكس
–من دستور الفرنسي أیضا  )16 (المادة–1996) من دستور 93(بالرجوع إلى المادة 

حتى ولو كان الرأي الناتج عنها غیر  -قید شكلي–یتبین أن الإستشارة تعد مسألة إجباریة 
ذا لم یقم رئیس الجمهوریة بها كان عمله غیر دستوري، إلا إذا وجدت  ملزم في حد ذاته وإ

                                                             
أن تتم استشارة المجلس الشعبي الوطني لأن مجلس الأمة لم  1989من دستور  86إن ما جاء به نص المادة  1

  تم إضافة رئیس مجلس الأمة .     96من دستور  91یستحدث بعد ، وفي نص المادة 
  .36.ص المرجع السابق،أحمد سحنین، 2
  .49.، صالمرجع السابقمولودي جلول،  3
  .80.،صالمرجع السابق ،أنظر: نقاش حمزة  4
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معها القیام بالاستشارة كالقوة القاهرة. على أن الاستحالة هنا یجب أن ظروف یستحیل 
  1تكون مطلقة .

قبل أوجب الدستور ضرورة الإستشارة: )رئیس الحكومة سابقا(الوزیر الأول استشارةثالثا:
لأن من صلاحیاته السهر للسلطة التنفیذیة  باعتباره ممثلا حالة الطوارئ، لىالإعلان ع

كونه أكثر إطلاعا ودرایة بالواقع والأوضاع وتطور القوانین والتنظیمات.على تنفیذ 
وبالتالي  ،في مجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  الأحداث في المجتمع

لإبداء رأیه بخصوص الإجراءات التي  ،ذلك على الوضع العام للدولة انعكاساتتقدیر 
  2م والتوازن المفقود.یمكن أن تساهم في إستعادة النظا

قبل الإعلان عن حالة حیث تكون أیضا : استشارة رئیس المجلس الدستوريرابعا: 
بحجة انه  3.الطوارئ، ویعد ذلك تدعیما لمشروعیة القرار الذي یتخذه رئیس الجمهوریة

، المكلفة بالسهر على مدى دستوریة القوانین، بفعل الرقابة التي یستعملها الأولىالهیئة 
شغور رئاسة إقترانهذا من جهة . ولكون رئیسه یمكنه تولي رئاسة الدولة في حالة 

والتي  19964) من دستور3الفقرة 96(ورئاسة مجلس الأمةبحسب المادة  الجمهوریة
ذا اقترنت وفاة رئیس الجمهوریة 19895دستور  من )9فقرة 84(تقابلها المادة "... وإ

بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله یجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات 
یضطلع رئیس المجلس الدستوري لمهمة رئیس الدولة .الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

 روف المبینة ..."ظفي ال
 في إعلان حالة قید سلطة رئیس الجمهوریة الجزائري قد ن المشرع الدستوري بالرغم من أ

غیر أنه لم یرتب على مخالفة هذه  ،بمجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیةالطوارئ 
وجود تعسف ولم في حالة  الأفرادحقوق وحریات حمایة الشروط أي جزاءات تضمن 

                                                             
 .80، ص المرجع السابق أنظر: نقاش حمزة ، 1
  . 97.، صالمرجع السابقتونصیر إبراهیم،  انظر: 2
  .159 - 158ص  .، صالمرجع السابقأنظر: قصیر مزیاني فریدة،  3
وقد نص المشرع في هذه المادة على "... إقتران شغور رئاسة  1996من دستور  3الفقرة  96انظر: المادة  4

  الجمهوریة و رئاسة مجلس الأمة ...".
  .37.، صالمرجع السابقانظر: أحمد سحنین، 5
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ذا القرار مثل ه لاتخاذالسلطة التقدیریة  وابقيلأي رقابة، الأعمالهذا النوع من  یخضع
  لرئیس الجمهوریة .

ولا تختلف إستشارة المجلس الدستوري في الجزائر عن إستشارة الشخصیات السیاسیة ، 
–أي یجب أن یكون مكتوبا –بحیث لا یتطلب المؤسس أن یكون الرأي مسببا ومنشورا 

هذا المجلس  ك، وبذلك فإستشارةعلى عكس المؤسس الدستوري الفرنسي الذي یتطلب ذل
  1في فرنسا تختلف عن استشارة الشخصیات السیاسیة الأخرى.

  وكون إمكانیة تولي رئیس المجلس الدستوري " رئاسة الدولة في حالة إقتران ، شغور
رئاسة الجمهوریة برئاسة مجلس الأمة ،ومن أجل ذلك فإن إستشارة رئیس المجلس 

به من طرف رئیس الجمهوریة من جهة،  الدستوري تعتبر قیدا شكلیا دستوریا وجب التقید
  2وتدعیما لشرعیة تصرفه من جهة أخرى."

  بها الأساسیةالمتأثرةتمدید حالة الطوارئ والحریات : الثاني المبحث

الوضع الذي أدى إلى إستمرار ع م ،الطوارئعند إنتهاء المدة المحددة للعمل بقانون 
أجاز المشرع الدستوري الأجل المحدد لها،  الطوارئ، ولم ینته مع إنتهاءإعلان حالة 

إجراء خاص، من أجل حمایة الحریات الأساسیة التي بإتباع تمدیدها لرئیس الجمهوریة 
تمدید إلى في مطلب أول نا مطلبین وقد تطرقإلىالمبحثقسمنا هذا تتأثر بهذه الحالة ، لذا 

الحریات الأساسیة المتأثرة إلى حالة الطوارئ في التشریع الجزائري وفي المطلب الثاني 
  .تضمنها الدستور الجزائري جاء بها و التي  بحالة الطوارئ

                                                             
ذا كان رأي المجلس الدستوري هو رأي إستشاري یجوز 81.ص المرجع السابق، حمزة نقاش، 1 مخالفته ، فإن . "وإ

رئیس الجمهوریة في فرنسا مهما كانت مكانته ، لا یستطیع أن یتجاهل رأیا مسببا صادرا عنه ، والذي سینشر على 
لا سیتعرض إلى مخاطر ال  یاسیة نظرا لقوة الرأي العام ...".سمواطنین، وإ
، 1،جامعة الجزائر)ملخص المذكرة(1996ولد علي تاكفاریناس: الموافقات البرلمانیة وفقا للتعدیلات الدستوریة لسنة 2

  . 74.،الجزائر، ص2010-2011
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  : تمدید حالة الطوارئالأولالمطلب 
" ...ولا یمكن 19891) من دستور  2فقرة  86 (المادةقد نصت إن تمدید حالة الطوارئ 

و أضاف  الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني "تمدید حالة 
) منه نصت على أنه " و لا یمكن 2فقرة  91في المادة( 1996التعدیل الدستوري لسنة 

  تمدید حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعین معا".
ویعد هذا شرطا جوهریا لصحة قرار إعلان حالة الطوارئ وهو قید على سلطة الرئیس في 

ن حالة الطوارئ خاصة وأنه یمس مباشرة ممارسة الحقوق والحریات بل أكثر تقدیر إعلا
من ذلك یجب تحدید مدة إعمال نظام الطوارئ في المرسوم المتضمن إعلانها حتى یكون 

  2تصرف الرئیس مشروعا ومطابقا لأحكام الدستور.
ة في وبمقتضى هذا الشرط یكون بحسب الأصل تنتهي الحالة مع نهایة المدة المحدد

المرسوم لكن في حالة إستمرار الظروف التي أدت لقیامها وتدهور الأوضاع مما یتطلب 
  تمدید المدة فإنه یشترط موافقة البرلمان بغرفتیه .

فهكذا نجد  ، حذو الكثیر من المشرعین في النظم المختلفة اویبدو أن المشرع الجزائري حذ
خول لمجلس الوزراء  1955من قانون الطوارئ  )2(أن المشرع الفرنسي في المادة 

یوما. ولا  12لمدة لا تتجاوز  الوزراءصلاحیة إعلان حالة الطوارئ بمرسوم في مجلس 
یكون تمدیدها إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان ویلاحظ هنا أن تحدید المدة جاء 

  .3بیانهالدستور كما سبق  بقانون لأن حالة الطوارئ في فرنسا لم یتضمنها

  ومن هنا استوجب تمدید حالة الطوارئ توفر عدة شروط وهي :

  لتمدید حالة الطوارئ الشروط الموضوعیة الفرع الأول:
من اجله حالة الطوارئ بعد انتهاء المدة المحددة  أعلنتحیث یجب استمرار الوضع الذي 

  التمدید.ستوجب یله مما 

                                                             
 .1996الفقرة الثانیة من دستور  91المعدلة بنص المادة  1989الفقرة الثانیة من دستور  86المادة  1
    .271.،صالمرجع السابق سعید بوشعیر، 2
 .45.، صالمرجع السابقمولودي جلول،  3
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على تحدید مدة التمـدید  1996دستـور ولا 1989لم ینص دستـور أما فیما یخص المدة ف
من المرسوم  1وتركها مفتوحة، وعند إعلان إستمـرار العمـل بقانـون الطوارئ في المادة 

  ومددت لأجل غیر محدد. 021-93التشریعي 
، ولم تكن موجودة في دستور 1996) التي استحدثت في دستور 92وقد جاء في المادة (

الحصار والطوارئ بموجب قانون عضوي، ولكن هذا القانون على انه تنظم حالة  ،1989
لم یصدر. والإبقاء على العمل بقانون الطوارئ، المقید للحقوق والحریات لمدة غیر محددة 
تعسفا في حق الأفراد، وذلك بحرمانهم من التمتع بحقوقهم وحریاتهم المضمونة دستوریا 

  لأجلا غیر مسمى.
  إشكالات قانونیة وسیاسیة متعددة،  الطوارئ لمدة غیر محدودة،تثیر مسألة تمدید حالة

 10المؤرخ في  02-93وخاصة عند تطبیقها في الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم 
 2. 1993فیفري 

  لتمدید حالة الطوارئ لإجرائیةالفرع الثاني:الشروط ا
: في حالة عدم انتهاء الظرف الطارئ الذي یستوجب التمدید لأبد من راءاتــــــــالإجرط ـش- 

 1989من دستور  2فقرة  )86(ةالمجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لنص المادة استشار 
لبرلمان استشارة ا أضافحیث  1996من دستور  2فقرة  )91(والتي عدلت بنص المادة 

  .حالة الطوارئ یه مجتمعة قبل إعلان تمدیدبغرفت
من  )91(والمعدلة بالمادة 1989دستور من  )86(المادة من  2غیر أن الفقرة 

لمدة كان یجوز للرئیس تمدید العمل بقانون الطوارئ  إذاتوضح ما لم   1996دستور
) من 124(، وذلك تطبیقا لنص المادة وجب أوامر في حالة شغور البرلمانأخرى بم

  .3 1996دستور

                                                             
للجمهوریة  یتضمن تمدید حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة 1993فیفري  06المؤرخ في  02-93المرسوم التشریعي 1

 . 1993فیفري  07المؤرخة في  08العدد  الجزائریة 
  .71، ص.المرجع السابقأنظر: ولد علي تاكفاریناس،  2
  .16، ص.المرجع السابقنجاح غربي،  -انظر: مبروك غضبان 3
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بشأن التمدید بالرغم من أهمیة هذا الإجراء، الذي یعد ولم یكن النص الدستوري واضح 
  ، فراد وذلك باستمرار إعمال قانون الطوارئ إستمرار لتقیید حریة الأ

  المتأثرة بحالة الطوارئالأساسیةالحریات  : المطلب الثاني
رابع من في الفصل ال الأساسیةص المشرع الجزائري على الحریات والحقوق نلقد 

المادة حیث نصت  الحصانة الدستوریةو قیمة الكساب الحریات العامة الدستور، وذلكلإ
من التعدیل الدستوري  )32(المادة نصیقابلها  التيو  1989من دستور  )31(

، إلا أنه منعا لتصادم ..".المواطن مضمونةالإنسان و "الحریات الأساسیة وحقوق 1996
على أنه" یمارس كل  1996من دستور  )63 (في ممارسة الحریات فقد نصت المادة

الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور..." و هو  احترامواحد جمیع حریاته في إطار 
ار القانون فهو تقیید الحقوق في ظل حالة الطوارئ وذلك في إط الاستثناءالأصل أما 

  . المنظم لحالة الطوارئ

  الحقوق والحریات بحسب النصوص الدستوریة:ولالفرع الأ 
  :حرمة الحیاة الخاصةالحق في الأمن و أولا:

نسان ویحظر أي الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإ" 1989دستور  من )33(المادة 
من  )34(وهو نفسه ما جاء به نص المادة ني أو معنوي أو أي مساس بالكرامةعنف بد
  .1996التعدیل 
المرتكبة ضد الحقوق " یعاقب القانون على المخالفات  89من دستور  )34(والمادة 

وهو ما یقابله في نص نسان البدنیة والمعنویة "وعلى كل ما یمس سلامة الإ، لحریاتوا
  .96من دستور  )35(المادة 

من دستور  )39 (والتي یقابلها نص المادة 1989من دستور  )37(والمادة -
.سریة القانونخاصة وحرمة شرفه ویحمیها "لایجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن ال1996

  المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة "
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" تضمن  96من دستور  )40 (والتي تقابلها المادة 1989من دستور  ) 38(والمادة-
الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار إحترامه ولا 

  ائیة المختصة "تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القض
  1الحق في المحاكمة العادلة ثانیا: 

القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائیة توجه  أمامالناس جمیعا سواء 
تكون قضیته محل نظر منصف  أنفي أي دعوى مدنیة  التزاماتهإلیه أو في حقوقه و 

  وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة ناشئة بحكم القانون .
جسد هذا وهو حق مقرر لكل إنسان متهم بجریمة ما سواء كان مواطن أو أجنبي، وقد 

  :1996بموجب دستور المعدل والمتمم 1989من خلال دستورات الضمانالحق في جملة 
من  29" كل المواطنین سواسیة أمام القانون..." والتي تقابلها المادة  )28 (المادة  - 

 .1996دستور 
" یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل  )34(المادة - 

 .1996من دستور )35(ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة" وتقابلها المادة 
 یحق لكل مواطن أن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة ...")"41دة (الما - 
" كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل  )42(المادة  - 

 .1996من دستور  )45(القانون وتقابلها المادةالضمانات التي یتطلبها
"لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم" وتقابلها )43(المادة  - 

 .1996من دستور  )46(المادة 
و لا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون " لا یتابع أحد )44 (المادة - 

 .1996من دستور  47وطبقا للأشكال التي نص علیها" وتقابلها المادة 
"... یملك الشخص الذي یوقف للنظر حق الإتصال فورا بأسرته..." ) 45(المادة  - 

 .1996من دستور  )48(وتقابلها المادة 

                                                             
  .153ص.المرجع السابق،  أنظر: خالد عبد الرحمان أظین، 1
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مبادئ الشرعیة والمساواة،الكل سواسیة  " أساس القضاء)131(كما تضمنت المادة  - 
 أمام القضاء ،وهو في متناول الجمیع ویجسده إحترام القانون" والتي تقابلها المادة

 .1996من دستور  )140(
 )151( " الحق في الدفاع معترف به..." ونصت على هذا الحق المادة )142(المادة - 

  .1996من دستور 
  1الحریة الفكریة والسیاسیةثالثا: 

" لا مساس بحرمة حریة المعتقد و )36 (وتتلخص عموما في حریة العقیدة والعبادة المادة
  .حرمة حریة الرأي"

  "الحق في التعلیم مضمون". )53(ادة حریة التعلیم الم-
" حریة الإبتكار ) 38(حریة الصحافة والكتابة وجمیع وسائل الإعلام والتعبیر المادة -

  .مضمونة للمواطن ..."الفكري والفني والعلمي 
" حریات التعبیر )41(حریة تكوین الجمعیات والإنضمام إلیها المادة ، الإجتماعاتحریة-

نشاء الجمعیات والإجتماع مضمونة للمواطن، حریة الرأي   وإ

  ثر حالة الطوارئ على الحقوق والحریاتأ:الفرع الثاني
والمعدلة  1989دستور من   )86( المادةإن المؤسس الدستوري تناول حالة الطوارئ في 

هذه  إعلانبمجرد ، وقیدها بشروط موضوعیة وشكلیة، لكن  96من دستور)91(بالمادة 
علیها وهي  یعتديید و یتقیتم نجد أن هناك حقوق وحریات ینها ، ناالة وبدایة العمل بقو الح

- 92م القیود التي فرضها المرسوم الرئاسي ــیمكن تلخیص أه محمیة بنصوص دستوریة،
  هو جماعي:ما انهمنها ما هو فردي ومالمتضمن حالة الطوارئ ف 44

أن حالة الطوارئ تسیر من طرف السلطة المدنیة بدلا من السلطة العسكریة التي تتولى  - 
 إصدار و تنفیذ أوامر الضبط الإداري خلالها.

ولة، هذا تمكین المحاكم الجزائیة العادیة من الفصل في القضایا الخطیرة الماسة بأمن الد - 
 .إن لم ترتئ السلطات المدنیة إحالتها إلى السلطات العسكریة، وقد حدد

                                                             
  .29-28، ص.ص المرجع السابقانظر : رزیق عادل،   1
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  ثر حالة الطوارئ على الحریات الفردیة:أولا: أ
على إمكانیة قیام وزیر الداخلیة والجماعات  44-92من المرسوم  05 حیث نصت المادة -

المحلیة بأن یأمر بوضع أي شخص راشد یتضح أن نشاطه یشكل خطورة على النظام 
العام والأمن العمومیین، أو السیر الحسن للمصالح العمومیة في مراكز الأمن ،التي تنشأ 

ي مكان محدد  ویعد هذا الإجراء مخالف بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ف
 .1996من دستور  47والتي تقابلها المادة  1989من دستور  14،44لأحكام المواد 

عرفت الوضع في مراكز الأمن أنها فقد  92/751من المرسوم التنفیذي  02حسب المادة  -
وضع تدابیرا إداریة ذا طابع وقائي یتمثل في حرمان كل شخص راشد یعرض سلوكه 
للخطر، النظام والأمن العمومیین كذا حسن سیر المصالح العمومیة من حریة في الذهاب 

 الإیاب  بوضعه في أحد المراكز المحدثة بقرار وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة .
طبقا لنص المادة جعل من تدبیر الوضع في مراكز الأمن  92/75المرسوم التنفیذيكما  -

منه،أین یتخذ وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة أو السلطة التي یفوضها هذه  )03(
التدابیر بناء على اقتراحات مصالح الأمن، ولیس المجلس الجهوي، كما هو في حالة 

  2الحصار.
على أنه یمكن أن یكون تدبیر الوضع في مركز الأمن محل  )04 (كما نصت المادة 

ا إقامة الشخص الموضوع في مركز الأمن، و یقدم هذ طعن یقدم لدى والى ولایة مكان
التي  )05(هذا الأخیر الذي أنشئ بموجب المادة  ،الطعن إلى المركز الجهوي للطعن

  أسست ستة مجالس جهویة للطعن: الجزائر، البلیدة، وهران، بشار، ورقلة، قسنطینة.
فإنه یتكون من: رئیس یعینه  06أمـا عن تشكیلـة المجلس الجهوي فبالرجوع إلى المـادة  

خلیة، ممثل لوزیر الدفاع الوطني، امتمثل عن وزیر الد، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة
ثلاثة شخصیات مستقلة یعینها وزیر حقوق الإنسان مختارة بسبب تعلقها بالمصلحة 

یوم الموالیة لإخطاره، إلا أن ما یمكن 15الجهوي للطعن خلال  ویبث المجلس العامة،

                                                             
، المطبق لمرسوم الطوارئ. الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1992فیفري 20المؤرخ في  92/75المرسوم التنفیذي رقم  1

 .1992لسنة  14الجزائریة العدد 
  .29.،صالمرجع السابقغربي،  نجاح -أنظر: مبروك غضبان 2
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ولم یشیر 1ملاحظته فالمرسوم أهمل مدة الطعن الإداري مما یعني بقاءها مفتوحة للمعني.
إلى الرقابة القضائیة في حالة رفض الطعن الإداري،لكن إذا رجعنا إلى المرسوم المعلن 

في القراراتبوضع في مراكز الأمن أو  لطعننجد أن المرسوم حدد مدة ا ،لحالة الحصار
من قبل الأمر خ تقریر ییام من تار أ 10حددت  هاقد،الإقامة الجبریة أو المنع من الإقامة  

  .المجلس الجهوي ولیس من تاریخ التبلیغ بالقرار 
عدة تدابیر  اتخاذومن حیث الصلاحیات فإن المرسوم أعطى للسلطات المدنیة حق  -

من المرسوم  06ردتها المادة تعمل على تقیید الكثیر من الحقوق و الحریات الأساسیة، أو 
  وجزها في یما یلي:ن 44/ 92

  وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبریة أو في مراكز الأمن. -
 إقامة مناطق للإقامة المنظمة للغیر المقیمین. -
ة المواطنین، أو الأجانب في السفر وضع قیود على حری،تحدید أو منع المرور -

 والانتقال و التجول والتجمع و المرور، أو استخدام الأسلحة ...
تسخیر العمال في حالة الإضراب غیر المرخص به، لیشمل التسخیر المؤسسة  -

 )54و 52(وهذا مخالف لنص المواد العمومیة بهدف استمرار تقدیم الخدمات.
  لیلا ونهارا.تفتیش الأماكن و الأشخاص  -
فرض حظر التجوال لفترة محددة على المنطقة التي تشهد تهدیدا خطیرا على  -

 2الأمن أو تشهد تفجیرات، أو اضطرابات، و عملیات مسلحة معادیة.
الأمر بمنع المظاهرات التي یتبین أنه یحتمل أن یوقع أثناءها الإخلال بالنظام العام،  -

 و الطمأنینة العمومیة.
المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة، و أماكن الإجتماعات مهما كانت الأمر بالغلق  -

 طبیعتها.
 توقیف وتفتیش الأفراد دون صدور مذكرة قضائیة -

                                                             
بن ستول عبد الرحمان: دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة في ظل الظروف  -هادف فیصل 1

  .34، ص.2007/2008، 16الاستثنائیة( مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء)، الدفعة 
 .66، ص.المرجع السابق مازن لیلو راضي: 2
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 )11(في المادة  20/02/19921في :  خالمؤر  92/75كما أضاف المرسوم التنفیذي 
  .في تعلیق مرتبات الأشخاص الموضوعین في مراكز الأمن ةمنه، حق الهیئة المستخدم

) من المرسوم والمتمثل في الأمر 06بحیث تعاب على التدبیر الذي جاءت به المادة( -
بصفة إستثنائیة بالتفتیش لیلا ونهارا بدون تحدید بدایة وقت التفتیش ونهایته وهو ما 

التي  1989من دستور )38و37یتنافى مع الحق الدستوري الوارد في المادتین( 
 .1996)من دستور  40و39 تقابلها المواد (

  ثانیا: أثر حالة الطوارئ على الحریات الجماعیة:
  حیث یمكن أن نوجز التدابیر الاستثنائیة الماسة بالحقوق والحریات الجماعیة :

كل ) من المرسوم من المرسوم المعلن لحالة الطوارئ للحكومة أن تتخذ 03اعطت المادة ( -
الإجراءات التنظیمیة التي هي من صلاحیاتها قصد استتباب الوضع وتحقیق الهدف الذي 

اءت بصیغة العموم لأنها لم جالطوارئ وبالتالي نلاحظ أن المادة من ورائه أعلنت حالة 
تحدد طبیعة هذه الإجراءات المطبقة، ولقد تم تعدیل نص المادة بموجب المرسوم الرئاسي 

وذلك بإضافة الفقرتین لهما " یمكن إتخاذ تدابیر  1992أوت  11المؤرخ في  92/320
ن وقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هیئة أو غلقها ..."وتتخذ هذه التدابیر ع

 .2) أشهر .ویمكن أن تكون موضوع طعن 06لمدة ستة (طریق قرار وزاري 
بناء على  –) من المرسوم وزیر الداخلیة والوالي المختص إقلیمیة 07مكنت المادة ( -

 طریق قرار القیام بالغلق المؤقت كما یجوز للسلطة الإداریة عن -توجهات الحكومة 
تعلیق المظاهرات، إضافة إلى إمكانیة للقاعات العروض وأماكن الاجتماعات، ومنع 

البلدیة عند الاقتضاء ، إذا مارست أو الهیئات التنفیذیة وحل المجالس المنتخبة أ
للسلطات العمومیة، أو بمعارضة نشاط تلك السلطات،  نشاطات تعطل العمل الشرعي 

طبقا لنص المادة وتقوم السلطة الوصیة بتعویض الفراغ بتعیین مندوبیات تنفیذیة، 
  وهذا ما حدث في الجزائر .منه. )08(

                                                             
  المرجع السابق.،  92/75المرسوم التنفیذي  1
  . 31، ص.المرجع السابقنجاح غربي،  -مبروك غضبان 2
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نشیر هنا أن السلطة المدنیة الممثلة في وزیر الداخلیة تمكنها أن تفوض كما وقد أشارت 
إلى السلطة العسكریة صلاحیات قیادة عملیات إعادة النظام على المستوى المحلي، كما 

لى المحاكم العسكریة بدلا من المحاكم یمكن إحالة القضایا الخطیرة الماسة بأمن الدولة إ
  .1)09وهو ما جاءت به المادة ( الجزائیة العادیة

  
  
  
  
  

                                                             
  . 31، ص.المرجع السابقنجاح غربي،  - مبروك غضبانأنظر:  1
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إعلان وتمدید حالة  قرار القضائیة علىالدستوریة و  الرقابة: الفصــــل الثــاني
 الطوارئ

ظل  يدأ المشروعیة هو القاعدة العامة الواجب احترامها فبإذا كان خضوع الدولة لم
الظروف العادیة، فقد تمر الدولة بظروف إستثنائیة، یعتبر فیها هذا المبدأ ضمانة أساسیة 
لحمایة الأفراد وحریاتهم من تعسف الإدارة عند ممارستها لنشاطها، والذي یعني تطابق جمیع 

جابیة الأعمال القائمة في الدولة مع القانون بمفهومه الواسع ، والذي ترتكز فیه صفة الحمایة الإ
  لتلك الحقوق والحریات .

ویعد منح سلطات أوسع للسلطة التنفیذیة في ظل ظروف إستثنائیة وفي حالة الطوارئ 
  محل الدراسة، هو أمر له خطورته على حقوق وحریات الأفراد .

فإذا كان توسیع سلطات الإدارة أمر لا بد منه للحفاظ على النظام العام في ظروف 
بشكل دقیق بحیث لا یترك مجال للإدارة للمساس وسیع یجب أن ینظم معینة، إلا أن هذا الت

بحقوق وحریات الأفراد عندما لا تكون هناك حاجة لذلك. ومهما بلغت القوانین التي تنظم حالة 
الطوارئ من دقة في التنظیم فإن ذلك لا یعدو أن یكون حبرا على ورق إذا لم تكن هناك رقابة 

  ارة في ظل وجود ظروف طارئة .قضائیة فعالة على عمل الإد
لذا فإن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة، تعد في الحقیقة أفضل ضمانة لحمایة 

ظروف تستوجب تقیید هذه الحقوق والحریات، خاصة إذا إحتجت السلطة التنفیذیة بوجود 
إخضاع هذا القرار ما دعانا للبحث في إمكانیة  من خلال إعلان حالة الطوارئ، وهذا الحریات

لرقابة القضاء وهذا ما یستوجب منا التمییز بین إمكانیة خضوع قرار إعلان حالة الطوارئ 
لرقابة القضاء الدستوري، أو القضاء الإداري، وأیضا إذا استوجب مد هذه الحالة ماهي 

  الإجراءات المتبعة في ذلك.
القضائیة الدستوریة و ل إلى الرقابة وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تطرقنا في المبحث الأو 

على إعلان حالة الطوارئ، من خلال تقسیمه إلى مطلبین، قمنا بدراسة رقابة المجلس الدستوري 
على دستوریة إعلان حالة الطوارئ في المطلب الأول. و رقابة مجلس الدولة على مشروعیة 

  إعلان حالة الطوارئ في المطلب الثاني.
على مد حالة الطوارئ وقسمناه  القضائیةالدستور و عالجنا فیه الرقابة فقد أما المبحث الثاني 
البرلمان على تمدید حالة الطوارئ، إستشارة نا في المطلب الأول إلى عرضبدوره إلى مطلبین ت
  مد حالة الطوارئ. والمجلس الدستوري علىقضاء رقابة ال وفي المطلب الثاني
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  القضائیة على إعلان حالة الطوارئالدستوریة و الرقابة  :المبحث الأول
إن وجود ظروف غیر عادیة یصعب أو یستحیل معها عمل الإدارة بالقوانین العادیة، مما 
یستوجب وجود قوانین أخر إستثنائیة تتناسب والظرف الجدید وهو ما یترتب علیه العمل بقانون 

حقوق والحریات والحیاة الطوارئ، الذي في ظله تتسع سلطة الإدارة ما یؤدي إلى المساس بال
العامة للأشخاص ، خاصة عندما یكون تمدید العمل بهذا القانون الغیر عادي وخاصة إذا تم 

  تمدیده المدة غیر محددة، وهذا یستوجب إخضاعه لرقابة القضاء. 
ولأن قرار إعلان حالة الطوارئ یدخل ضمن صلاحیات رئیس الجمهوریة بنص الدستوري 

وط و إتباع إجراءات خاصة ومخالفتها یعد خروج على مبدأ تستوجب صحته توفر شر 
المشروعیة الأمر الذي یستوجب إخضاعه لرقابة القضائیة وهو ما سیتم تفصیله في مطلبین یتم 
التطرق في المطلب الأول إلى رقابة المجلس الدستوري على إن حالة الطوارئ، وفي مطلب 

  حالة الطوارئ.  ثاني رقابة مجلس الدولة على مشروعیة إعلان 
  رقابة المجلس الدستوري على إعلان حالة الطوارئ: المطلب الأول

مكانیة  ومن أجل تحدید الجهة القضائیة التي تنظر في مشروعیة قرار إعلان حالة الطوارئ وإ
إخضاعه لرقابة المجلس الدستوري كان ولا بد من التطرق إلى الأساس القانوني للمجلس 

وكلة إلیه في فرع أول، ثم إلى تحدید الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري الدستوري والمهام الم
على أساس معاییر العمل القضائي في فرع ثاني،ثم إلى موقف القضاء الدستوري من إعلان 

  حالة الطوارئ في فرع ثالث .

  ام الموكلة إلیهـور والمهالفـــرع الأول: الأسـاس القانـوني للمجلـس الدست
1)153مادته( في ینص الذي ،1989 فیفري 23 دستور  بموجب الدستوري المجلس أنشئ

  :1996من دستور  1الفقرة  )163(والتي  تقابلها المادة 
 " یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على إحترام الدستور...".

المراقبة و مجالات وفترات    یحدد الدستور تشكیلة المجلس و اختصاصاته ومدّة عهدة أعضائه 
المنوطة به و السلطات الدستوریة المؤهلة لإخطاره و كذا آرائه بما یترتب عنها من آثار، كما 

  المسائل نصوص تنظیمیة أخرى.   توضح هذه
                                                             

للجمهوریة  یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور،الجریدة الرسمیة 1989فیفري  28المؤرخ في  18- 89مرسوم رئاسي رقم  1
  .1989مارس  01المؤرخة في  9العدد  الجزائریة
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  :1أولا: تشكیلة المجلس الدستوري
تختلف عن  1989ما تجدر الإشارة إلیه أن تشكیلة المجلس الدستوري في دستور 

من حیث عدد الأعضاء حیث نصت  1996ة التي جاء بها دستور التشكیلة في عن التشكیل
) "یتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء إثنان منهما یعینهما رئیس 154المادة (

الجمهوریة واثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، و إثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من 
دستوري لفترة واحدة غیر قابلة للتجدید أعضائها... یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس ال

 مدتها ست سنوات ".
) من الدستور 164تخضع تشكیلة المجلس الدستـوري لإحكام الفقرة الأولى من المادة(

، تضم 1996نوفمبر  28، وقد أصبحت هذه التشكیلة، منذ التعدیل الدستوري لیوم 1996
) 02رئیس الجمهوریة، اثنان ( ) أعضاء من بینهم رئیس یعینهم03تسعة أعضاء: ثلاثة (

) 01) ینتخبهما مجلس الأمـة، وعضو واحد (02ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، اثنان (
  .2) ینتخبه مجلس الدولة01المحكمة العلیا و عضو واحد (   تنتخبه

من الدستور، یعین رئیس المجلس الدستوري  4و 3الفقرتان )164وبموجب أحكام المادة (- 
) سنوات، و یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة 06واحدة تدوم ست (لفترة 

  كل ثلاث سنوات.  ) سنوات، یجدّد خلالها نصف عددهم06مدّتها ست (
وان طریقة تشكیلة المجلس منتقدة من عدة جوانب: من حیث أن التشكیلة متضمنة لعضوان 

ستوریة القوانین معتبرة عند المؤسس الدستوري یمثلان القضاء، فإذا ما كانت الرقابة على د
مجرد عمل قضائي تقني یتعلق بنزاع قانوني بین طرفین .فالأجدر به أن یؤسس هیئة قضائیة 
ن كانت هذه الرقابة معتبرة عملا سیاسیا بالدرجة الأولى فالأجدر  خاصة تتشكل من قضاة ، وإ

ود شیهوب" انسجاما مع طبیعة أن یسحب القضاة من تشكیلة المجلس حسب الدكتور "مسع
المجلس وحفاظا على مبدأ الفصل بین السلطات الذي من مقتضیاته اختصاص السلطة 
القضائیة بالفصل في المنازعات عن طریق الأحكام دون تدخل في عمل السلطات الأخرى. 

) من الدستور صراحة على ذلك بقولها"یختص القضاة بإصدار الأحكام 164وتنص المادة (

                                                             
 .1996من دستور  166.  1،3،4/ 164المواد:   1
أنظر: فریدة علواش: المجلس الدستوري الجزائري التنظیم و الإختصاصات، مجلة المنتدى القانوني ، العدد الخامس، دار  2

  . 106.الهدى، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ص
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" بینما تم إقحامهم في هیئة من هیئات الرقابة المنصوص علیها في الدستور في باب مستقل ...
  عن السلطة القضائیة.

  ثانیا: مهــــــــام المجلـــــــــــس الدستـــــــــــــوري :
  صاغ المشرع الدستوري مهام وصلاحیات المجلس الدستوري في نقاط محددة وهي:

تعتبر هذه الوظیفة الأساسیة للمجلس : 1لمدى دستوریة القوانینالمجلس الدستوري كمراقب  .1
) من 165الدستوري ، بحیث ذكرت على سبیل الحصر في الدستور الجزائري في المادة (

  واعتبرت كلا من : 1996دستور
: رقابة مطابقة قوانین عضویة للدستور، والمقصود هو تلك النصوص 2النصوص العضویة

لأحكام الدستور، وهذا بالتفصیل وتنظیم مسائل ذات صلة ببعض السلطات القانونیة المكملة 
، التي لا یمكن سنها إلا بعد مراقبتها من طرف المجلس 3المؤسسة بموجب أحكام الدستور

صدار قرار بمطابقتها، ومن ثم یقوم رئیس الجمهوریة بالمصادقة علیها ونشرها.   الدستوري وإ
یة نظرا لطبیعة الموضوعات التي تتناولها على إعتبار أنها وهي أكثر شأن من القوانین العاد

تشمل السیاسة الطویلة الأمد المتبعة في قطاعات مهمة مثل: الصحة ، المالیة ، القضاء ... ، 
المطلقة للنواب  بالأغلبیةوهي تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة عند سنها وتتم المصادقة علیها 

  . 4أعضاء مجلس الأمة 3/4
: یراقب المجلس الدستوري مدى مطابقة النظام الداخلي ام الداخلي لتنظیم غرفتي البرلمانالنظ

فیخضع 5لكل من غرفتي البرلمان للدستور، وهذا قبل أن یشرع في تطبیقه على وجه الإلزام، 
كذلك للرقابة السابقة ولنفس إجراءات مراقبة القوانین العضویة، فالملاحظ أن رئیس الجمهوریة 

  جهة المخطرة بالنسبة للفئتین .هو ال
: فإنها تخضع للرقابة السابقة واللاحقة، فبالنسبة لرقابة السابقة نرى أن رئیس المعاهدات الدولیة

الجمهوریة هو وحده الذي یمكنه أن یخطر المجلس الدستوري بها، ولیس للبرلمان أي دور، أما 

                                                             
، جامعة محمد  2005مجلة العلوم الإنسانیة، العدد السابع،فیفري - تشكیل وصلاحیات–:المجلس الدستوري أنظر:العام رشیدة 1

  خیضر بسكرة ،الجزائر.
 .1996من دستور  165المادة  2
ر عدم فاعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر(مذكرة ماجستیر )، جامعة میلود معمري تیزي وزو، الجزائ عزیز جمام:3

  .119.، ص
 .63.،الجزائر، ص 2014-2013سمیر بن أحمد:آلیات إحترام القواعد الدستوریة في الجزائر(مذكرة ماجستیر)،جامعة باتنة ،4
  .121.،صالمرجع السابقعزیز جمام،  5
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لرئیسي غرفتي البرلمان القیام بإخطار المعاهدات التي تحتاج لمصادقة هذا الجهاز فهنا یمكن 
المجلس الدستوري ، أما الرقابة اللاحقة فغیر ممكنة لان المعاهدات التي تدخل حیز النفاذ، 

  .1تسمو على القانون
ــــن و التنظیمـــات ــــ ــــ ـــوانیـــ ــــ : هي المجال المحدد لعمل المجلس الدستوري سواء عن طریق الق

اللاحقة، تكون محل مراقبة سابقة قبل دخولها حیز التنفیذ، وأما بعد دخولها  الرقابة السابقة أو
حیز التنفیذ فتكون المراقبة لاحقة، والملاحظ أن المجلس الدستوري لم یخطر بنص تنظیمي 
لمراقبة مدى دستوریته، ولكن قام المجلس في عدة مناسبات بتحدید المجال التنظیمي وهذا عند 

یة، فإنه لا یحدد في هذا الإطار المجال التشریعي والتنظیمي لتلك دراسته لنصوص تشریع
  النصوص.

أما الأوامر فبالرغم من عدم وجود نص صریح یلزم عرضها على الرقابة الدستوریة إلا أنه من 
) من الدستور نلاحظ أنه یمكن إخضاعها للرقابة الدستوریة بعد أن 124خلال قراءة المادة (
ذا لم یوافق  2ن في أول دورة له بعد إصدارها من قبل رئیس الجمهوریة .یوافق علیها البرلما وإ

  علیها البرلمان فتعد لاغیة.
  یبدو أن المشرع الدستوري قد غفل على إخضاعها المراسیم الرئاسیة و التنظیمیة لرقابة

قابة لما المجلس الدستوري، سواء كانت الرقابة القبلیة أو حتى البعدیة بالرغم من أهمیة هذه الر 
  لها من آثار على حقوق وحریات الأفراد .

 قد أشار  1996من الدستور  1الفقرة )165(بالرغم من أن بعض الباحثین یرى أن نص المادة
ضمنیا إلى أن المراسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة والمراسیم التنفیذیة التي یوقعها 

إمكانیة إقتصارها على التنظیمات التي یصدرها الوزیر الأول تخضع لرقابة الدستوریة، مع 
رئیس الجمهوریة، كونها منشئة لقواعد قانونیة، فیما تستبعد المراسیم التنفیذیة من الرقابة 
الدستوریة كونها مجرد نصوص تطبیقیة مهمتها تطبیق القانون، بحیث یمكن إخضاعها لرقابة 

 3مجلس الدولة.القاضي الإداري، رقابة مشروعیة ویكون الاختصاص ل

                                                             
 .122.ص، المرجع السابقالمرجع السابق. أنظر:عزیز جمام، ، العام رشیدة  1
 2008-2007بلقاید تلمسان،  بوبكرأ، جامعة )مذكرة ماجستیر(لتطبیق القواعد الدستوریة سعاد حافظي:الضمانات القانونیة  2

  .170.الجزائر، ص
 .125، ص.لمرجع السابقعزیز جمام ، ا 3
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  صدور بعض المراسیم التشریعیة،  1996ومما تجدر الإشارة إلیه أن الجزائر قد شهدت قبل
. 1994، وكذا عن رئیس الدولة بعد 1992الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة إبتداء من 

 حیث لا تعد المراسیم التشریعیة قوانین لأنها لم تصدر عن سلطة تشریعیة منتخبة. 
  02-93الإشارة أیضا إلى أن تمدید حالة الطوارئ قد تم بموجب المرسوم التشریعي كما یجب 

: بالإضافة إلى صلاحیاته في مجال 1المجلس الدستوري كمراقب للانتخابات والاستفتاءات .2
الفقرة  )163مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري و بموجب المادة (

" یسهـر على صحـة عملیات الاستفتاء و إنتخاب رئیس الجمهوریة و  1996من الدستـور 2
الانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات". ففي المجال الانتخابي فإن المجلس الدستوري 

صدار قائمة المترشحین المقبولة ملفاتهم وتبریر رفض  یقوم بدراسة ملفات الترشح للرئاسیات وإ
الملفات، وبعدها یقوم بإعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات بعد دراسة المحاضر الانتخابیة 
المرسلة إلیه وذلك في الآجال المحددة قانونا، وفي نفس الإطار یقوم المجلس بدراسة الطعون 

باسم المتعلقة بهذه العملیات في جلسات مغلقة، تكون مقدمة له من طرف المعنیین بالأمر أو 
الحزب الذي ینتمون إلیه، وذلك في آجال محددة قانونا، فبالنسبة للاستفتاء تقدم كأقصى حد في 
الیوم الموالي لإنتهاء الاستفتاء بالنسبة للإنتخابات الرئاسیة، وتكون نفس یوم الانتخاب لدى 

الأربعین  مكتب التصویت نفسه، أما بالنسبة للإنتخابات التشریعیة، فتكون في خلال الثماني و
ساعة الموالیة، نلاحظ أن هذه الآجال جد ضیقة، ففي كثیر من الأحیان لا یمكن للطاعنین في 
الانتخابات جمع كل الأدلة على الاختراقات والتجاوزات محل الطعن في وقت وجیز مما یفوت 

  فرصة الطعن علیهم .
  : المجلس الدستــوري كجهـاز استشــــــاري .3

ي بصفة وجوبیه لإثبات إستحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه یجتمع المجلس الدستور 
بسبب مرض خطیر أو مزمن وهذا بتقدیم إقتراح تصریح للبرلمان بثبوت مانع، وكذلك یجتمع 
بقوة القانون في حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوري بالوفاة أو الاستقالة لإثبات 

 الحالة.
رة المجلس الدستوري في حالات خاصة إلى جانب أجهزة یقوم رئیس الجمهوریة باستشا

أخرى في الدولة لإتخاذ قرار یهم الدولة ومؤسساتها، فیستشار رئیس المجلس الدستوري عندما 
یرید رئیس الجمهوریة إعلان حالتي الطوارئ والحصار، والملاحظ أن المشرع الجزائري ذكر 

                                                             
  .المرجع السابقالعام رشیدة ،  1
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أن یقدم رأیه لرئیس الجمهوریة بصفة فوریة رئیس المجلس بالتحدید، فهل هذا یعني أن علیه 
  .1وآنیة دون الرجوع إلى باقي أعضاء المجلس

 ثالثا: إخطــار المجلـس الدستــــوري :
ها تخضع للضابط  ـز الهیئات المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین أنّ إن أهمّ ما یمیّ

القانونیة المختلفة إلا إذا تّم الدستوري القاضي بأن لا تنظر ولا تفصل في دستوریة النصوص 
تذكـر في نصّها "  1996 2) من دستـور166تقدیم الطلب من الجهات المحدّدة  في المادة ( 

  رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة ".
ق بالقوانین  ل لها إخطار المجلس الدستوري، فیما یتعلّ العضویة، في بخصوص السّلطات المخوّ

مرحلة ما قبل الإصدار وبعد المصادقة علیها، من قبل غرفتي البرلمان، تعقد لرئیس الجمهوریة 
  دون السلطة التشریعیة، وهو الإخطار المحدود.

  ویكون الإخطار مفتوح لكل من رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان ذلك بعد الإصدار
  )نجد أن المشرع الدستوري الجزائري قد  96دستور  ) من 166من خلال إستقراء نص المادة

ضیق من دائرة الاشخاص الذین لهم صلاحیة الاخطار ، فقد حُرم المجلس من إثارة عدم 
دستوریة بعض القوانین والتنظیمات من تلقاء نفسه ، كما حرم الأفراد من حق الطعن أمام هذه 

لمصریة ، الذي یسمح للأفراد إثارة عدم الهیئة ( كما هو موجود في نظام المحكمة الدستوریة ا
سند لها مهام تطبیق القانون دستوریة القوانین أمامها) ، أیضا قد حرم الجهات القضائیة الم

كانت الحكمة العلیا، أومجلس الدولة، من حق إثارة عدم دستوریة القوانین.وهي هیئات  سواء
 مكلفة بمراقبة تطبیق القانون .

  القضائیة للمجلس الدستوريالفرع الثاني:الطبیعة 
إن سیادة القانون تستوجب عدم خروج القوانین واللوائح على أحكام الدستور، بإعتباره 
القانون الأساسي، حیث تلجأ الدول إلى الرقابة الدستوریة كضمانة لالتزام سلطات الدولة 

لدستوریة العلیا ، كما هو الحال بالنسبة للحكمة ابأحكامه فیما یصدر عنها من قواعد تشریعیة
  .3بمصر

                                                             
  .المرجع السابقالعام رشیدة ،   1
  .188،  ص.المرجع السابقسعاد حافظي،  2

" إن رقابة دستوریة التشریعات في مصر رقابة قضائیة، أي یتولها رجال القضاء  ،شریف جاد االله-شواربي: عبد الحمید أنظر3 
،كما أن المحكمة الدستوریة العلیا هیئة قضائیة مستقلة، وف ذلك دلالة على عدم خضوعها للمجلس الأعلى للهیئات القضائیة 

 .197، ص.المرجع السابقالذي یرأسه رئیس الجمهوریة "، 
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" فبالنظر للقضاء العادي لا تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین في التجربة الدستوریة الجزائریة 
عمل قضائي، ذلك لأن الدستور لم ینظم المجلس الدستوري تحت باب السلطة القضائیة، علاوة 

قضاة، ولم ینص صراحة على أنه لم یصفه بالصفة القضائیة، كما لم یصف أعضائه بصفة ال
  على "حجیة آراء وقرارات المجلس الدستوري".

تحدید الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري على أساس معاییر العمل لذا سنقوم ب
غرار القضاء الإداري وذلك بإستعمال معاییر تعریف العمل القضائي الذي یعرف ،القضائي

نیة لنزاع أو إدعاء بمخالفة القانون، على على النحو التالي:"كل فصل على أساس قاعدة قانو 
جراءات  أن یتم هذا الفصل بقرار یصدر عن سلطة عامة ومحایدة ومستقلة في نطاق أشكال وإ

  .1محددة ویتمتع هذا القرار بحجیة الشيء المقضي فیه"
  ي:ـار الشكلـــــــأولا: المعی

إنطلاقا من المعاییر الشكلیة،" تقوم یمكن فحص الطبیعة القضائیة لرقابة دستوریة القوانین 
المعاییر ذات الصبغة الشكلیة في تحدید العمل القضائي على النظر للجهة التي تصدره وما 
یتبع في إتخاذه من إجراءات" وبتعبیر أخر " العمل القضائي یتمیز بصدوره من قضاة مستقلین 

  وفق لإجراءات تكفل الضمانات المطلوبة للمتقاضین"
  تمییز في المعیار الشكلي بین معیارین ویمكن ال

وصف المعیار بأنه معیار عضوي على أساس أنه یقوم بتحدید العضو "2وجود هیئة مستقلة .1
أي ذلك الجزء من جهاز الدولة الذي یصدر عنه العمل، فإذا كان هذا العضو قضائیا كان 

ضائیة إذا كانت مشكلة عمله قضائیا..."، وكذلك " تكون الجهة التي یصدر منها العمل سلطة ق
على هیئة محكمة أي قضاة عمومیین تتوفر فیهم الضمانات التي یقرره القانون من إستقلالیة 

  وحیاد وحصانة"
وبتفحص كیفیة تنظیم المجلس الدستوري، یتضح لنا أن المجلس الدستوري الجزائري یتمتع 

 عن السلطات المراقبة بأهم خصائص الهیئات القضائیة والتي تتمثل خاصة في الإستقلالیة
 هو ما توضحه الفقرة التالیة " یعني إستقلال القضاء أن تقوم  ومعنى أن یكون هیئة مستقلة

المحاكم بعملها  مستقلة عن سائر الهیئات الحكومیة ، فالفصل في المنازعة من إختصاص 

                                                             
، 2005-2004مذكرة ماجستیر)، جامعة منتوري قسنطینة،( -تنظیمه وطبیعته–رابح بوسالم : المجلس الدستوري الجزائري1

  .81الجزائر،ص.
  .84إلى  82، ص. ص المرجع نفسه2
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ي أن تملي السلطة القضائیة التي لا تخضع في عملها لغیر القانون ، فلیس لأي سلطة الحق ف
على المحكمة أو توحي إلیها بوجه حكم في أي دعوى منظور أمامها أو أن تعدل الحكم الذي 

 أصدره القضاء أو توقف تنفیذه" 
تكون الهیئة مستقلة إذا كانت تتسم بعدم تلقیها لأي أوامر أو توجیهات أو تعلیمات على 

ال التدخل الذي یخل بإستقلالها، نمط ما یجري في مابین الهیئات الإداریة أو أي شكل من أشك
فالعلاقة بین الهیئات القضائیة لا تخضع لمبدأ التبعیة الرئاسیة الذي یحكم العلاقة بین الهیئات 

 1الإداریة ".
  :بالنظر إلى كیفیة تنظیم المجلس الدستوري نجد أن إستقلالیة إستقلالیة المجلس الدستوري

أعضاءه، والعهدة الوحیدة الغیر قابلة لتجدید  مضمونة بنصوص الدستور من حیث نظام تعیین
والتنافي بین الوظائف ، ونظام التأدیب وواجب التحفظ بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن المجلس 
الدستوري یستمد قانونه الأساسي من الدستور فهو الذي یحدد مبادئ تكوینه في 

  رام الدستور) .( یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على إحت 1الفقرة )163المادة(
( یفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى  1الفقرة)165ویحدد إختصاصه طبقا للمادة (

الإختصاصات التي خولتها إیه صراحة أحكام أخرى في الدستور في دستوریة المعاهدات 
 والقوانین، والتنظیمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة) .

)عدد وكیفیة تعیین أو إنتخاب أعضاءه  وفي الفقرة الثالثة 164ما یحدد الدستور في المادة (ك
 3سنوات على أن یتم تجدید نصفهم كل  6) تحدد مدة العهدة ب 164والرابعة  من المادة( 

سنوات أما الرئیس المجلس الدستوري فإنه یتم تعینه من قبل رئیس الجمهوریة لفترة واحد مدتها 
)( إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو إتفاق أو 168وات، والمادة  (سن 6

)( إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا 169إتفاقیة فلا یتم التصدیق علیها) والمادة   (
أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره ، إبتداء من یوم قرار المجلس )، وبذلك یكون قد   
تحدد أثر آراءه وقراراته، وهذا ما یدعم استقلالیته عن باقي السلطات أكثر من أي هیئة قضائیة 
أخرى، حیث لا توجد أي هیئة قضائیة تتمتع بمثل هذه الضمانات ، فأعلى هیئتین قضائیتین 
في التنظیم القضائي الجزائري هما المحكمة العلیا، ومجلس الدولة لم یحدد الدستور تشكیلتهم 

                                                             
  .85، ص.المرجع السابقبوسالم،  رابح أنظر:1
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)( یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا 153(1لا إختصاصاتهم بل نص في المادة و 
  جلس الدولة، ومحكمة التنازع عملهم و إختصاصاتهم الأخرى).مو 

فالمجلس الدستوري مشمول بحمایة القانونیة من حیث نظامه الأساسي سواء من ناحیة 
لسلطات العمومیة الموضوعة تحت رقابته، التشكیلة أو المهام ، مما یجعله في منأى عن تأثیر ا

  فلا البرلمان ولا السلطة التنفیذیة بإمكانها المساس بوجوده ولا التدخل في صلاحیاته.
ومن أهم مظاهر إستقلالیة المجلس الدستوري التي تدعم فرضیة طبیعته القانونیة وتبعده عن 

فیما یتعلق بوجوده أو  الوصف السیاسي ،بجعله في منأى عن الصراعات السیاسیة ،سواء
بقراراته، وذلك بمنع أعضاء من الإنظمام إلى الأحزاب السیاسیة، وجاء ذلك في الفقرة الخامسة 

المتضمن قانون  09-97الذي ألغى الأمر 2 04-12)من القانون العضوي رقم 10من المادة(
ون من الأحزاب السیاسیة (... كما یجب على كل أعضاء المجلس الدستوري، وكذا كل ع

أعوان الدولة الذین یمارسون وظائف السلطة والمسؤولیة، و ینص القانون الأساسي الذي 
یخضعون له صراحة ، على تنافي الانتماء قطع أیة علاقة مع أي حزب سیاسي طیلة هذه 

  .3العهدة أو الوظیفة)
  ئیس وبالرغم من مظاهر الاستقلالیة هذه، یبقى أعضاء المجلس الدستوري عرضة لتأثیر ر

الجمهوریة، وهو أعلى هیئة في هرم السلطة التنفیذیة، ویبقى تأثیره نسبي قلیل الأهمیة لأن 
رئیس الجمهوریة، هو حامي الدستور من جهة، والقاضي الأول في البلاد حتى في مجال 

  القضاء العادي.
  (من حیث إتباع الإجراءات القضائیة ):ثانیا: المعیار الإجرائي 
یصدر طبقا للإجراءات اللازمة لإصدار القرارات القضائیةـ والتي تحمل العمل القضائي 

  في طیاتها مبدأ المساواة والحیاد والنزاهة .
المجلس الدستوري یتبع إجراءات محددة مسبقا تكفل حیاده و إستقلاله، سواء أثناء التحقیق أو  -

صدار الرأي أو القرار .   المداولات وإ

                                                             
 .1996من دستور  153،168،169 ،4و3الفقرة  164المواد  1
المتعلق بالأحزاب السیاسیة ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة  2012جانفي  12المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم  2

  حزاب السیاسیة .المتعلق بالأ 1997مارس  6مؤرخ في ال 09- 97، الذي ألغى الأمر رقم  02الجزائریة العدد
المتعلق بالأحزاب  04-12من القانون العضوي  10/5هو نفسه نص المادة  09-97من القانون  10/5نص المادة  3

  السیاسیة لم یتغیر .
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نفسه بل بواسطة الإخطار من طرف جهات محددة بنص الدستور، لا یثیر النزاع من تلقاء  -
وهذا الإخطار المحدود یبعد المجلس الدستوري عن الطبیعة القضائیة، حیث یجب فتح حق 

 الطعن للأفراد مما یضفي على المجلس الدستوري صبغة الهیئة قضائیة.
عاء بمخالفة القانون، لذا المعیار الموضوعي: یكون فصل على أساس قاعدة قانونیة لنزاع أو إد -

 یجب توفر عنصرین هما وجود نزاع والثاني الفصل في مسألة قانونیة .
المنازعة أمام المجلس الدستوري: بالنظر للمعنى الضیق للمنازعة ، شرط توفر إدعائین 

 متعارضین، والمواجهة بین الخصمین. 
. التي تتم 1996والمعدل سنة  1989ومطابقة هذا المعنى على الرقابة الدستوریة في دستور  -

بواسطة الإخطار الاختیاري لرئیس الجمهوریة أو أحد رئیسي غرفتي البرلمان في حالة القوانین 
العادیة ، والتنظیمات والمعاهدات . ووجوبا بواسطة الإخطار الحصري برئیس الجمهوریة في 

  . 1حالة القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان
  ة المداولات، وعدم وجوبیة تسبیب الإخطار .وسری -

  یتبین غیاب المنازعة في الرقابة الدستوریة لعدم تطابق كیفیة إجراء الرقابة مع المعنى
،فیمكن لسلطة ة للمنازعة في الرقابة الدستوریةالضیق للمنازعة، لكن نظرا لطبیعة الخاص

 عن خاص.الإخطار أن تقدم نصا للمجلس الدستوري لرقابته دون أي ط
: فوظیفة أي هیئة قضائیة الإجابة عن مسألة قانونیة فصل المجلس الدستوري في مسألة قانوني -

من خلال منازعة مطروحة علیها، لذا تتدخل هذه السلطة من أجل حل مسألة قانونیة بإصدار 
  قرار. وتتمثل رقابة المجلس في الإجابة على مدى مطابقة النص موضوع الإخطار للدستور.

:حیث تبنى المجلس الدستوري الشكل القضائي في قراراته 2سلوب القضائي للآراء والقراراتالأ -
 وآراءه حول دستوریة النصوص القانونیة المعروضة علیه وذلك من خلال :

 ذكر الوقائع حیث یبین صاحب الإخطار ، وتاریخه ،رقم تسجیل النص المخطر به . -
نصوص القانونیة موضوع الإخطار ، وكذلك التي ذكر الأسباب في حیثیات : یذكر المجلس ال -

تثار تلقائیا، ویسرد مضمونها ، ثم یعرض الإمكانیة المتعلقة بكل نص،ثم یناقش كل نص على 
 حدى .

 حیث نلاحظ أنه عند التسبیب یبدأ العبارة " إعتبارا" وهي عبارة تستعمل في الأحكام القضائیة . -
                                                             

  . 87-86ص. ص  ،المرجع السابقأنظر: رابح بوسالم  ،  1
  .178، ص.المرجع السابق أنظر: سعاد حفظي، 2
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یتكون من مواد كحلول لكل نص أو مجموع النصوص  في المنطوق : في الرأي أو القرار فإنه -
التي لها نفس الموضوع . وتتم صیاغة الجواب في حالة الآراء بعبارة "یرى" وفي حالة القرار 

 بعبارة "یقرر" و مطابق أو غیر مطابق " تعد دستوریة أو غیر دستوریة".
قراراته: منح المشرع الدستوري أن المجلس الدستوري یقرر حجیة الشيء المقضي به لآرائه و  -

لقرارات وآراء المجلس حجیة الشيء المقضي فیه" إذا ارتأى  96من دستور 169في المادة 
المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره ،إبتداء من 

 یوم قرار المجلس ).  
 جزائري قد اختار نظام "المجلس" المقابل وما یجدر الإشارة إلیه أن المؤسس الدستوري ال

لنظام "المحاكم الدستوریة " في أغلب البلدان  الأروبیة، ولعل هذا یبرر عدم إدراج المجلس 
، وأدرجه تحت فصل  1996الدستوري تحت فصل السلطة القضائیة في التعدیل الدستوري 

 الرقابة .
إن المؤسس الدستوري بهذا التبویب یكون قد نوه بالدور الرقابي لهذه الهیئة ، وكأنه دور سیاسي  -

  ولو كان من طبیعة قانونیة 
 .حیث نجد أن المجلس الدستوري ینفي عن نفسه الصبغة القضائیة من خلال -

  حیث جاء في اعتبارات رأیه بشأن نص تشریعي أخطر به:
من الدستور بصفته  )162(جلس الدستوري محددة بموجب المادة إعتبارا أن طبیعة إختصاص الم

  مؤسسة دستوریة مكلفة بالرقابة وبالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور.
"و إعتبارا أن صلاحیة الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائیة نهائیة هي من إختصاص الهیئات 

المشرع حین مكن المترشحین للإنتخابات الرئاسیة من رفع  القضائیة، و إعتبارا بالنتیجة ، أن
  دعوى أمام المجلس الدستوري، یكون قد خالف طبیعة إختصاص المجلس الدستوري.

فالمجلس الدستوري یرفض لنفسه صفة" الجهة القضائیة الدستوریة"، ورغم أن الصبغة القضائیة 
في الإجراءات المتبعة أمامه ورغم  تظهر بوضوح في بعض الإختصاصات التي یمارسها ، وكذلك

أن قراراته و آراءه لها ما للقرارات القضائیة من " حجیة الشيء المقضي فیه" إذا لا یمكن للمجلس 
الدستوري أن یتعرض لنفس المسألة مرتین ، وهذا ما أكده المجلس نفسه في قراره بشأن مراقبة 

  1اقها."دستوریة نص تشریعي، حیث جاء في الإعتبارات التي س
                                                             

قسنطینة،  أنیس فیصل قاضي: دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر(مذكرة ماجستیر)، جامعة منتوري 1
  .74-73، ص.ص2010-2009الجزائر،
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  المحاكم الدستوریة بذلك الدستوریة لیضاهي التي تمتع بها المجلس الامتیاز و المكنات و بالرغم من
غته كمؤسسة رقابیة بفي أداء مهامه كجهاز قضائي ورقابي في آن واحد، إلا أنه بقي محتفظا بص

الدستوریة على عكس ما جاء به المشرع الدستور المصري حیث أعتبر أن المحكمة لا قضائیة،
 .1جهاز قضائي تصدر عنه قرارات قضائیة

   ومن هنا استوجب الأمر تعدیل صفته بالنصوص القانونیة لسد النقص الذي یعاني منه الجهاز
القاضي، حیث نجد أنه هناك أعمال قانونیة تقوم بها السلطة التنفیذیة وهي المراسیم الرئاسیة 

  لقضائیة .   والمراسیم التنفیذیة دون أن تخضع لرقابة ا

  الفرع الثالث: موقف القضاء الدستوري من إعلان حالة الطوارئ
إن موقف القضاء الدستوري الجزائري بدا غیر واضح إتجاه إعلان حالة الطوارئ ، في مقابل 

 ذلك نجد أن القضاء الدستوري المصري قد أبدا رأیه تجاه حالة الطوارئ وهو ما سیتم بیانه.
وري الجزائري غیر واضح تجاه قرار إعلان حالة الطوارئ وذلك نتیجة إن موقف القضاء الدست -

عدم عرض الموضوع علیه من الجهات التي تتمتع بصلاحیة إخطار المجلس الدستوري، وربما 
  یرجع هذا لعدم خلال تتبع النصوص الدستوریة یمكن أیظهر لنا كما یلي:

یكلف بالسهر على إحترام  " یؤسس مجلس دستوري 1996من دستور  )163(طبقا للمادة  -
 الدستور

 تشریعیا أو تنظیمیا( إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا 1996الدستور ن م) 169المادة ( -
 غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره ، إبتداء من یوم قرار المجلس)

تذكـر في نصّها " رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي  1996) من دستـور166(  -
 أو رئیس مجلس الأمة ".الوطني 

لكن یبقى التساؤل المطروح حول، إمكانیة الرقابة دستوریة إعلان حالة الطوارئ من طرف  -
حالة الطوارئ قبل إعلان  اعضو مستشار ورئیس المجلس الدستوري یعتبر  ،المجلس الدستور

 .أبدى برأیه حول الموضوع ویفترض أنه 

                                                             
"إن رقابة دستوریة التشریعات في مصر رقابة قضائیة أي یتولاها رجال القضاء  ،شریف جاد االله-أنظر:عبد الحمید شواربي 1

كما أن الحكمة الدستوریة العلیا هیئة قضائیة مستقلة وفي ذلك دلالة على عدم خضوعها للمجلس الأعلى للهیئات القضائیة 
  197، ص.المرجع السابق،  الذي یرأسه رئیس الجمهوریة "
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 1996من دستور  1الفقرة  )91(ي تقابلها، المادة الت 1989من دستور  1الفقرة  )86(للمادة   -
عند إعلان حالة الطوارئ یجب إستشارة رئیس المجلس الدستوري، بحیث أكد نص المادة على 

 إستشارة رئیس المجلس الدستوري ولم یلزم الآخذ برأیه .
مة حكمحیث ظهر موقف القضاء الدستوري المصري تجاه قرار إعلان حالة الطوارئ، اعتبرت ال -

أن إعلان حالة  1967لسنة  1337العلیا في أحد أحكامها أن قرار رئیس الجمهوریة رقم 
الطوارئ عمل من أعمال السیادة وبالتالي یخرج من نطاق الرقابة القضائیة ،ومع ذلك فقد 
ناقضت المحكمة العلیا نفسها في هذا الحكم، ففي الوقت الذي قررت فیه إعتبار قرار إعلان 

ئ عملا من أعمال السیادة راحت تناقش جدیة الأسباب التي استندت علیها حالة الطوار 
 ،1الحكومة في إصدار قرار الإعلان ، وهو یتنافى مع فكرة أعمال السیادة

، الرقابة 2014من الدستور المصري  )192(تتولى المحكمة العلیا دون غیرها طبق للمادة  -
على دستوریة القوانین واللوائح وتفسیر النصوص التشریعیة، كما أن لأحكامها الصادرة بعدم 
الدستوریة حجیة في مواجهة الجمیع، ولها آثار لا تمتد إلى المستقبل بل للماضي بأثر رجعي 

 2نذ صدوره.كونها تكشف العیب الدستوري الذي شاب اللائحة أو القانون م
  رقابة مجلس الدولة على مشروعیة إعلان حالة الطوارئ.:  المطلب الثاني

استوجب منا لرقابة القضاء الإداري ومن أجل توضیح إمكانیة خضوع إعلان حالة الطوارئ 
الأمر إلى دراسة الطبیعة القانونیة لقرار إعلان حالة الطوارئ، ولأن إعلان حالة الطوارئ یكون 

  رئاسي قمنا في فرع ثاني بدراسة الرقابة القضائیة على مشروعیة المراسیم.بمرسوم 

  الفرع الأول: الطبیعة القانونیة لقرار إعلان حالة الطوارئ
  :3: الأساس القانون للمراسیم أولا

 لنوعین من المراسیم توافقا مع ثنائیة السلطة التنفیذیة التي إعتمدت 1989سس دستور أ
، سیة التي تصدر عن رئیس الجمهوریةوفق الدستور .وهكذا وجدت ، من جهة ، المراسیم الرئا

بالسلطة التنظیمیة المخولة لرئیس الجمهوریة، أوفي مجلس الوزراء ونخص المجالات التي تناط 

                                                             
، 2007ابة القضائیة على أعمال الإدارة في حالة الطوارئ(مذكرة ماجستیر)،جامعة مؤته، الاردن، عمر محمد العلیوي: الرق1

  .116ص.
  .136، ص.المرجع السابق إبراهیم، تونصیر2 
  . 58-57،ص.صالمرجع السابق ، أنیس فیصل قاضي   3
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ومن جهة أخرى تظهر المراسیم التنفیذیةالتي تطبق بواسطتها القوانین، ویختص بها رئیس 
  ،أو تتخذ في مجلس الحكومة ،هذا فیما یخص المراسیم التنظیمیة .الحكومة 

أما المراسیم الفردیة، فكانت حسب الحالة تصدر في شكل مراسیم رئاسیة ، تتعلق 
التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة ، وتكون بموجب المراسیم الخاصة ببصلاحیات الرئیس 

  .لرئیس الحكومة التنفیذیة،بالنسبة لسلطة التعیین المخولة
 ،فالتنظیم في شكل مراسیم رئاسیة یشرف على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستوریة

أحیانا بتفویض من الدستور، وأحیانا أخرى بتفویض من القانون ، ومثاله أن تنظیم المجلس 
المجلس الأعلى  عملالدستوري كان بموجب مرسوم رئاسي ، وكذلك الشأن بالنسبة لقواعد 

  سلامي الأعلى ومجلس المحاسبة ،وعدة هیئات أخرى.ن والمجلس الإللأم
.أما بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996في ظل دستور  للمراسیمواستمر هذا التقسیم الثنائي 

واستبدال وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الأول ، لم یتغیر الأمر كثیرا بالنسبة  2008
  م التنفیذیة .لمهامه وخاصة في إمضاء المراسی

دنى من للقانون، حتى ولو كان في إطار ممارسة التنظیمات المستقلة، أالتنظیم في مرتبة یوجد 
، عندما منع أكد المجلس الدستوري بصفة ضمنیة على هذا المبدأ  لرئیس الجمهوریة وقد

  المشرع من الإسناد إلى النصوص التنظیمیة في مقتضیات نص القانون المصادق علیه.
  كان ثمة نوع من الغموض والتداخل بین المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة . وقد
  صدور القرار المتضمن إعلان حالة الطوارئ  أن هومن خلال هذا التوضیح وما یهمنا

المتضمن إعلان حالة الطوارئ )، بالرغم  44-92 (المرسوم الرئاسي في شكل مرسوم رئاسي
من القرارات یصدر في شكل مرسوم رئاسي، إلا إذا من عدم النص صراحة على أن هذا النوع 

أعتبرته الجهة المصدرة له أنه یدخل ضمن التنظیمات ،و بالتالي یقع مرسوم إعلان حالة 
  الطوارئ في مرتبة أقل من القانون .

  رأي الفقه حول الطبیعة القانونیة لقرار إعلان حالة الطوارئ ثانیا:
حول موضوع الرقابة القضائیة لقرار إعلان حالتي والطوارئ  موقف الفقه الفرنسي: حیث إختلف

والحصار، فذهب اتجاه فقهي إلى إعتبار ذلك القرار من أعمال السیادة التي لا تخضع لرقابة 
القضاء على أساس أن حالة الطوارئ تعتبر من صلاحیات السلطة التشریعیة ولا یمارسه رئیس 

ن البرلمان هو صاحب الكلمة الأخیرة في ذلك فیجوز له الجمهوریة إلا بصفة مؤقتة، لاسیما وأ
أن یلغي أو یقر إعلان حالة الطوارئ الذي اتخذه رئیس الجمهوریة، ولا یمكن الطعن في ذلك 
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أمام الفضاء، حتى ولو تم اعتبار قرار إعلان الحالة الطوارئ، قرار إداري فلا تكون هناك غایة 
  تنفیذه لا یلحق أي ضررا بالأفراد.في طلب إلغائه ، لأن هذا القرار قبل 
إلى إعتبار قرار إعلان حالتي الطوارئ لیس من أعمال  1ویتجه جانب فقهي أخر وهو الراجح

السیادة، لأن ذلك القرار لم یصدر عن سلطة تشریعیة بل صدر من سلطة إداریة، على أساس 
ئیة، كما یجب ألا یتمتع أن الرقابة البرلمانیة على هذا الإعلان لا تمنع من الرقابة القضا

بالحصانة الإعلان الذي یتم بالمخالفة للقانون، فإذا تم إعلان حالة الطوارئ بقانون، فیمكن أن 
یخضع ذلك الإعلان لرقابة المجلس الدستوري، بالمقابل یخضع هذا الإعلان للرقابة القضائیة 

  2بما أنه تم بقرار إداري.
  : انقسم الفقه المصري بشأن تحدید الطبیعة القانونیة لقرار إعلان 3موقف الفقه المصري -
 حالة الطوارئ بین مؤید لما استقر علیه القضاء وبین معارض . -
  الإتجاه المؤید لرأي القضاء: حیث یرى جانب من الفقه المصري أن قرار إعلان حالة الطوارئ

قضائیة. وكانت مبرراته أن الجهة هو عمل من أعمال السیادة التي تخرج عن نطاق الرقابة ال
التي تصدر هذا القرار تتمتع بالسلطة التقدیریة في إصداره دون تدخل من جهة أخرى وذلك 

  بموجب الدساتیر والقوانین .
 : الإتجاه المخالف لرأي القضاء: وهو إتجاه غالبیة الفقه الحدیث مؤسسین ذلك 
إعلان حالة الطوارئ، یكون قرارها عملا  أن الدولة التي لم یرد في دساتیرها نص خاص یبیح -

سیادیاً ، لكن الدولة التي جعلت من دساتیرها أساسا لممارسة حق إعلان حالة الطوارئ 
لیست بحاجة لتبریر عملها بنظریة أعمال السیادة مادامت السلطات الاستثنائیة منصوص فإنها

 لسیادة .علیها في الدستور فهو إذن من الأعمال الدستوریة لا أعمال ا
أن إتجاه الفقه والقضاء في مصر الذي یعتبر إعلان حالة الطوارئ من أعمال السیادة یستمد  -

قوامه من الفقه والقضاء في فرنسا. وحقیقة الأمر أن القضاء الفرنسي قد تعرض لأسباب 
الطعون بالمناقشة، و أصدار أحكاما أساسها على أسباب موضوعیة بحته، ولیس باعتباره عملا 

 ادیاً سی

                                                             
 .144، ص.المرجع السابق تونصیر إبراهیم، 1
  .145، ص. نفسهالمرجع  2
  . 119- 118، ص. ص المرجع السابق العلیوي،عمر محمد  3
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أغلب الأحكام التي سلمت أن القرار أو مرسوم إعلان حالة الطوارئ، من أعمال السیادة قد  -
 راقبت ملائمة وشرعیة القرار وهو ما یتنافى مع فكرة أعمال السیادة.

وبالرغم من أن الجزائر قد عرفت تطبیق حالة الطوارئ، لكن لم تتح الفرصة أمام القضاء 
رأیه حول هذه المسألة، و یمكن القول في ذلك بأنه یقتدي بالقضاء  الإداري الجزائري لإبداء

 الفرنسي حیث یمكن أن یعتبرها من قبیل أعمال السیادة أیضا.
  ثانیا: موقف القضاء الإداري من طبیعة قرار إعلان حالة الطوارئ

یعني ن القضاء الفرنسي حینما أقر شرعیة(المشروعیة)  إعمال حالة الطوارئ، فإنه ذلك لا إ
هدم مبدأ الشرعیة(المشروعیة) نهائیا عند  إعلان حالة الطوارئ، ولكن ضرورة تمكین السلطة 
التنفیذیة من أداء واجبها في الإشراف على تفسیر النصوص القانونیة یسمح لها بتطویره 

  لأستعاب واجبات ومتطلبات حالة الطوارئ المستحدثة في الدولة.
رئیس الجمهوریة خلال مدة تطبیق حالة الطوارئ فهي لا تعد من  وبالنسبة للقرارات التي یتخذها

أعمال السیادة ، فتبنى مجلس الدولة الفرنسي بذلك موقف معتدلا برفضه قرار الرئیس باللجوء 
إلى هذه الحالة على ضوء الظروف الطارئة،في ذات الوقت نفسه رفض إخراج القرارات الصادرة 

القضائیة بحجة أنها عمل من أعمال السیادة، ولقد تبنى مسلكا تطبیقا لهذه الحالة من الرقابة 
تقلیدي بشأن القرارات التي تتخذ وتتجمع مع إختصاصات سلطة أخرى في یده، فیمیز مجلس 
الدولة بین القرارات التي لها طبیعة تشریعیة تخرج عن رقابته، وبسط رقابته على القرارات ذات 

  1الطبیعة اللائحیة.
لمصري: أستقر القضاء المصري العادي والإداري علي أن اعتبار قرار إعلان موقف القضاء ا

  حالة الطوارئ عملا سیادیا یخرج عن الرقابة القضائیة.
فقد قضت محكمة القاهرة الابتدائیة في حكم لها بأن (المراسیم التي تعلن الأحكام العرفیة من 

، ولا تكون خاضعة لأیة رقابة في شأنها)، أعمال السیادة التي یترك للحكومة الحریة التامة فیها
وهو نفس رأي محكمة القضاء الإداري حیث أخذت بهذا الاتجاه في حكمها الصادر بتاریخ 

بأنه عمل سیادي لا یخضع لرقابة القضاء، مع أنها راقبت ملائمة وشرعیة  2 01/07/1952
استصدرته المحكمة وقد الإعلان، ..... وهي تعتبر أن مرسوم إعلان الأحكام العرفي التي 

  صدر على الوجه المبین في الدستور .
                                                             

  . 41ص. المرجع السابق،رزیق عادل ، 1
 .115، ص. المرجع السابقعمر محمد العلوي،  2
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فتصدي المحكمة الإداریة لشرعیة الملائمة لقرار الإعلان یتنافى مع فكرة (أعمال السیادة)التي 
تخرج أعمال السلطة التنفیذیة عن نطاق الرقابة القضائیة لاعتبارات خاصة، وهذه الأعمال 

  ارات خاصة.محصنة ضد الرقابة القضائیة لإعتب

  الفرع الثاني: الرقابة القضائیة على مشروعیة المراسیم
ابة القضائیة على المراسیم إن موقف المشرع الجزائري بدا غیر واضح تجاه تسلیط الرق

 الأساسیةبالحقوق والحریات  ةمس مباشر كونها تهمیتها، أكانت الرئاسیة أو التنفیذیة بالرغم سواء
  خاصة في ظل وجود ظروف إستثنائیة غیر عادیة. 

من قانون  )901(ورغم مطالبة النائبة بالبرلمان السیدة " زرفة بن یخلف" بتعدیل المادة 
الإجراءات المدنیة والإداریة بما یسمح لمجلس الدولة بمراقبة مشروعیة المراسیم الرئاسیة 

قت إعداد المشروع، حیث كانت تتضمن " وتقدیر والتنفیذیة إستنادا إلى الصیاغة الأولى للمادة و 
  مشروعیة المراسیم ". 

إلا أن الإقتراح والمبادرة تم الإستغناء عنهما في الصیاغة النهائیة للقانون الجدید وهو ما ضیق 
من صلاحیات مجلس الدولة في مراقبة أعمال الإدارة، وبالنتیجة یجعل فرض إحترام القاعدة 

ر ضیق بعیدا عن المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة، خاصة وأن المراسیم قد الدستوریة یتم في إطا
تتضمن قیودا عدیدة على حقوق وحریات الأفراد المقررة دستوریا أثناء ممارستهم لنشاطهم 

  1الفردي دون توافر رقابة علیها.
بة في مقابل ذلك نجد أن القضاء الإداري الفرنسي یملك صلاحیات واسعة تمكنة من بسط رقا

واسعة على عمل الحكومة من أمثلة ذلك: اتخاذ جزاء ضد الحكومة الفرنسیة نتیجة التأخر في 
اتخاذ مراسیم تنفیذیة، حیث أكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في قرارین صادرین 

  . 27/07/2005بتاریخ
 شهر منأ 06: إن عدم إتخاذ إجراءات تنظیمیة لتطبیق بعض أحكام القانون خلال مدة الأول

یورو  500صدور القانون،یعتبر امتناعا غیر مشروع یبرر إتخاذ الغرامة التهدیدیة المقدرة ب:
  یومیا عن توقف النشاط .

  أن عدم تحریك السلطة التنظیمیة یمكن أن یؤدي إلى مسؤولیة الدولة. الثاني:

                                                             
  .208، ص. المرجع السابقسمیر بن أحمد،  1
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ضمن  ویبرر المشرع الجزائري عدم خضوع المراسیم لرقابة القضاء الإداري ، في أنها تدخل
أعمال السیادة تصدرها السلطة التنفیذیة بإعتبارها حكومة أكثر منها سلطة إداریة، مما یستوجب 

  .1جعلها عن منأى عن أیة  رقابة من القضاء
  القضائیة على مد حالة الطوارئو الدستوریة الرقابة  :المبحث الثاني

الحصول على موافقة البرلمان ئیس الجمهوریة یستوجب من ر تمدید حالة الطوارئ إن 
 ةلإجراء یعد بمثاباوهذا ، تمدیداللإضفاء صبغة المشروعیة على قرار  إتباع إجراءات خاصة

إلى حمایة حقوق وحریات ومصالح  الأولىووسائلها بالدرجة بمفهومها  هدفترقابة برلمانیة 
موافقة على لكاهذا الجهاز من خلال المهام الموكلة إلیه،  تظهر أهمیةو ، والدفاع عنها الأفراد

  .حالة الطوارئ  مدیدت
بجمیع مراحلها كحالة إستثنائیة إنعقاد إستشارة البرلمان  في مطلب أول إلى لذا سنتطرق

،البرلما من قبول  ،لة التصویت والحالات الناجمة عنهمرح إلى غایةن بغرفتیه مجتمعتین معاً
الطوارئ عند شغور المجلس الشعبي العمل بقانون تمدید كما سنتطرق لحالة  ،هلتمدید أو رفضا

  .انيفي مطلب ث الوطني
   ادستوری تهرقاب و تمدید حالة الطوارئعلى البرلمان موافقة : المطلب الأول

من دستور  2) الفقرة 91بنص المادة (موافقة البرلمان یستوجب تمدید حالة الطوارئ 
لهذا سنتطرق بعدة مراحل ویستوفي عدة شروط عملیة الموافقة مر تبحیث یجب أن  ، 1996

وهو ما  ،، للإجراءات الشكلیة الواجب إتباعها لتمدید حالة الطوارئ بالتطرق لجمیع مراحلها
لى التوالي بدایة من الإجراءات الشكلیة التي یتم فیها في أول مرحلة بإستدعاء سیتم بیانه ع

أعضاء البرلمان ،ثم إجتماع غرفتي البرلمان معا كإجراء دستوري جوهري، بعد ذلك تتم رئاسة 
ضبط قواعد سیر البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا، ثم  ،البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا

ة نتائج لتأتي مرحلمختلطة بعدها یتم التصویت على النظام الداخلي المقترح،  وتكوین لجنة
  ، نعرض حالة شغور المجلس الشعبي الوطني .ثم نعرض حالة .سلبا أو إیجابا التصویت

  

  

                                                             
  .209، ص.المرجع نفسه1
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  لإستشارة البرلمان الإجراءات الشكلیة الفرع الأول:
تكمن خصوصیة  نتخضع الموافقة البرلمانیة على تمدید حالة الطوارئ خاصة، حی

ا ، بناءا على دعوة من رئیس الجمهوریة اد البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معالإجراءات في انعق
ر عادیة،برئاسة للانعقاد محددا بموجب المرسوم الرئاسي مضمون جدول أعمال الدورة الغی

  رئیس مجلس الأمة.
  1أولا: إستدعاء رئیس الجمهوریة لأعضاء البرلمان 

الاجتماع الذي ینعقد في البرلمان ینعقد بصفة آلیة وفق ما نص علیه الدستور الأصل أن 
في إطار الدورات العادیة، بینما یتطلب الأمر  3و 2) فقرة  05والقانون العضوي في مادته (

 1) فقرة98للموافقة على تمدید حالة الطوارئ، الإستدعاء الرئاسي الذي نصت علیه المادة (
منعقد بغرفتیه المجتمعتین معا بناء على استدعاء من رئیس الجمهوریة في "یجتمع البرلمان ال

المادة  الفقرة الأخیرة، و 120 ،95 ،93 ،2الفقرة )91(الحالات المنصوص علیها في المواد
بإستدعاء من رئیس الدولة بالنیابة أو رئیس الدولة في  من دستور و 176 ، 2 الفقرة )130(

  ..."، في إطار الدورات الغیر عادیة للبرلمان.4الفقرة  )90 (المادةالحالة المنصوص علیها في 
فالإستدعاء الرئاسي یفترض فعلا تشریعیا إجابیا، غالبا ما یكون بمرسوم رئاسي صادر من 
رئیس الجمهوریة في إطار إختصاصه العضویة، لكن في أرض الواقع تم إتخاذ نظام داخلي 

معین معا، في إطار نظام الدورات الغیر عادي، لتعدیل نص یتعلق بسیر البرلمان المنعقد المجت
  منه  2، وقد أكدت المادة2002أفریل  08وذلك بتاریخ  1996من التعدیل الدستور  3المادة 

فقرتها الثانیة أن الإستدعاء یتم بموجب أمر رئاسي، وكما نعرف فإن الأمر الرئاسي هو عمل 
ریا للقانون بمفهومه الواسع، والاستدعاء الرئاسي تشریعي یدخل ضمن المجالات المحددة دستو 

لا یمكن له أن یرقى إلى مرتبة التشریع الخاص بالاختصاص العضوي للبرلمان مهما بلغت 
 الأخیرأهمیته.وهنا یكون البرلمان في موقف ضعف تجاه رئیس الجمهوریة كونه صاحب القرار 

توري على هذا القید، إلا أن القانون في تمدید حالة الطوارئ بالرغم لم ینص التعدیل الدس
  العضوي استحدثه.

  ثانیا:إجتماع غرفتي البرلمان معا كإجراء دستوري جوهري.
على ما یلي: ... تمدد حالة  2فقرة  )91(في مادته 1996لقد نص التعدیل الدستوري لسنة 

."الطوارئ أو الحصار ، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین    معاً
                                                             

  .76، ص.المرجع السابقریناس، اكفاولد على ت 1
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فالتمدید وبنص الدستور لا یقع إلا  بتحقق هذا الشرط وهو الموافقة الصریحة الناتجة عن 
  إجتماع غرفتي البرلمان معاً .

على" یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه  1996من دستور  1) فقرة 98وقد نصت المادة (
المنصوص علیها في المجتمعتین معا بناء على إستدعاء من رئیس الجمهوریة في الحالات 

..." حیث یعتبر إنعقاد البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا شرطا جوهریا لصحة 2فقرة )91المادة (
  الإجراء المتخذ .دون تحدید مكان الاجتماع لا بنص الدستور ولا بقانون عضوي .

  ثالثا: رئاسة البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا.
"یرأس البرلمان المنعقد  1) الفقرة 99في المادة(1 02-99وبناءا على القانون العضوي رقم 

 )88في الحالات المنصوص علیها في المادة ( الأمةبغرفتیه المجتمعتین معا رئیس مجلس 
) ، الفقرة الأخیرة ....من 102) و (95)و(93و( ،2) الفقرة 91(والمواد  5،3،2الفقرات 
  الدستور "

وما تجدر الإشارة إلیه، هو أن هذا التحدید في منصب الرئاسة لرئیس مجلس الأمة جاء بمبادرة 
  .2من المجلس الدستوري 

سناد الرئاسة  ویرجع تأسیس تعدیل النص من طرف المجلس الدستوري ، بإلغاء مبدأ التداول ، وإ
م أن مجلس الأمة لا لرئیس مجلس الأمة وحده لضمان دوام و إستمراریة مؤسسات الدولة، بحك

لس الشعبي یمكن حله، ما یؤدي بنا إلى الإستخلاص ولو بصفة ضمنیة ، إمكانیة حل المد
  3مهوریة ،أثناء سریان حالة الطوارئ أو الحصار.جالوطني من طرف رئیس ال

  الفرع الثاني: ضبط قواعد سیر البرلمانیة بغرفتیه
وكذا القانون  1996قبل التعدیل الدستوري لسنة أن عملیة سیر البرلمان بغرفتیه تم تنظیمها من 

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا  02-99العضوي رقم 
العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الإجراءات الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة 

  . 2008لسنة  من التعدیل الدستوري )120 (المنصوص علیها في المادة

                                                             
   1999مارس  08مؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  1
المتعلق بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المحدد لتنظیم  1999فیفري  21المؤرخ في  08رأي المجلس الدستوري رقم  2

  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة،للدستور.
 .77، ص.المرجع السابق لد على تاكفاریناس،و   3
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والواجب إتباعها والتقید بها طوال مرحلة سیر الموافقة على تمدید حالة الطوارئ أو الحصار 
أمام البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ، ومعنى ذلك هو أجتماع نواب المجلس الشعبي 

ن والوطني مع أعضاء مجلس الأمة في وقت واحد ومكان واحد، ولم یتم النص على مكا
نما یتم الاجتماع في آن واحد لإتخاذ موقف مشترك إما الموافقة على تمدید  الإجتماع بالتحدید وإ

  حالة الطوارئ أو الرفض .
یتم استدعاء أعضاء البرلمان بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة ، متضمننا 

من القانون العضوي  3فقرة  )4جدول أعمال الدورة غیر العادیة ، وذلك وفقا لنص المادة (
" یحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة جدول أعمال  99-02

  الدورة ." حیث یكون موضوع الدورة محدد بمرسوم رئاسي .
  تكوین لجنة مختلطة من الغرفتین  :أولا

لنظام داخلي تقترحه تخضع الأحكام التي تحكم البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا ،     -
) من القانون العضوي 100، بحسب ما نصت علیه المادة (نلجنة مكونة من مكتبي الغرفتی

" تضبط القواعد الأخرى لسیر البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا في النظام  99-02
ویصادق علیه الداخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتین یرأسهما أكبر الأعضاء سنا ، 

  البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا في بدایة جلساته .
حیث نجد أن المشرع قد أسند إجراء تنظیم سیر الدورات غیر العادیة، لمكتبي الغرفتین وذلك  -

  برئاسة تعود للعضو الأكبر سنا من دون تحدید الغرفة.
  ثانیا:المصادقة على النظام الداخلي المقترح

یع المسائل القانونیة المتعلقة بسیر البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین بعد التوصل لتنظیم جم -
معا من طرف اللجنة المختلطة المكونة من مكتبي الغرفتین، یعرض النظام الداخلي المقترح 
في أول جلسة للمصادقة علیه من طرف أعضاء البرلمان، ویتم العمل به إذا تحصل على 

هذا الصدد، إلى عدم تحدید الدستور ولا القانون العضوي على  الأغلبیة المطلوبة، ونشیر في
النسبة الواجب إستفاءها عند المصادقة على النظام الداخلي الذي سینظم سیر جلسات 
البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعین معا، للحصول على الموافقة أو عدم الموافقة البرلمانیة 

  على تمدید حالة الطوارئ أو الحصار .
وتجدر الإشارة في الأخیر، إلى أن نمط التصویت المستعمل للمصادقة على النظام الداخلي  -

المتقرح ، یحدد من طرف اللجنة المختلطة المكونة من مكتبي الغرفتین ، وكذا النسبة الواجب 
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إستفاءها من أجل العمل بالنظام الداخلي ، بمجرد حصولها على النسبة المطلوبة ، یعتبر هذا 
  1ر ساري المفعول.الأخی

  حالات الناجمة عن التصویت الفرع الثالث:
بعد إستدعاء رئیس الجمهوریة لأعضاء البرلمان وتحدید جدول أعمال الدورة الغیر عادیة 
المنصوص علیه في الإستدعاء، و إنعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا، مع تكوین لجنة 

البرلمان على النظام الداخلي المقترح من طرف  مختلطة من مكتبي غرفتین، ومصادقة أعضاء
ما تؤول إلیه الحالة الغیر هذه اللجنة لتسییر الجلسات، تأتي المرحلة الحاسمة لمعرفة مصیر 

عادیة المعلن عنها من طرف السید رئیس الجمهوریة ، وذلك على ضوء المناقشات التي جرت 
الحالة القائمة، زالت لتتم الموافقة أو عدم في الجلسات ، وتقدیر ما إذا كانت مبررات إعلان 

جدول الأعمال لالبرلمان  ختتام الدورة غیر العادیة بإستفاءالموافقة على حالة الطوارئ ویتم ا
  . 2الذي إستدعى من أجله 

تضمنت قواعد سیر  02-99) من القانون العضوي 100وما تجدر الإشارة إلیه أن المادة (
مجتمعتین معا ، ولم یحدد إجراءات التصویت التي یجب إتباعها في  البرلمان المنعقد بغرفتیه
  الظروف غیر العادیة .

  أولا: حالة الموافقة على تمدید حالة الطوارئ 
لنظام طبقا للتصویت با،في حالة إستیفاء النص المعروض للموافقة البرلمانیة للنسبة المطلوبة

 عند تحقق النسبة الواجب إستیفاءهاتمعتین معا،الداخلي المنظم للبرلمان المنعقد بغرفتیه المج
غلبیة البسیطة بمعنى الحیازة على نصف عدد أصوات عند التصویت ،سواء كانت بالأ

زائد الصوت المرجح، أو الاغلبیة المطلقة، بمعنى الحیازة على نصف الأعضاء الحاضرین 
زائد  3س الأمةعدد أصوات جمیع الأعضاء المسجلین في المجلس الشعبي الوطني ومجل

  بإضافة مدة لاحقة لمدة قد إنقضت .، یتم تمدید العمل بحالة الطوارئالصوت المرجح ، و 
 ) لم ینص على نجد أن المشرع الدستوري  1996دستور 2) فقرة 91وبالرجوع لنص المادة

وبهذا یكون المشرع قد أهمل نقطة ، حالة الطوارئ مدة التي یتضمنها تمدیدالتحدید وجوب 
مكانیة تكرر نفس ا تشكل ضمانة أساسیة لحقوق وحریات الأفرادغایة في الأهمیة و  لخطأ ، وإ

                                                             
 .79، ص. المرجع السابقولد على تاكفاریناس،  1
  . 2008المعدل والمتمم سنة  1996من التعدیل الدستوري لسنة  118من المادة  4أنظر: الفقرة  2
  .80، ص. المرجع السابقولد على تاكفاریناس،  3



 الفصـل الثاني              الرقابة القضائیة على قرار إعلان وتمدید حالة الطوارئ
 

57 
   

المتضمن تمدید حالة الطوارئ ، لم یتضمن مدة التمدید الشيء  02-93الذي جاء به المرسوم 
حینما صدر إعلان إنتهاء حالة الطوارئ في  ،2011ة سنة الذي جعل الحالة تستمر إلى غای

 ر عن رئیس الجمهوریة.شكل أمر صاد
 الذي وافق علیه البرلمان المنعقد بغرفتیه  ،ما عن الطابع الذي یكتسي العمل القانونيأ

لم  ،المتضمن سیر البرلمان 02-99ولا القانون العضوي الدستور ه لا مجتمعتین معا، فإن
 ، ما إذا كان في شكل قانون متضمن الموافقة على تمدید حالةینص على كیفیة صدوره

 الطوارئ ، أو عن طریق لائحة تتضمن الموافقة على التمدید .
  وما نؤكد عنه أنه یجب تحدید الشكل الذي یجب فیه صدور مثل هذا القرار من أجل تحدید

 ونوع الرقابة التي یخضع لها . هالجهة التي تنظر في مشروعیت
  1ثانیا: حالة عدم الموافقة على تمدید حالة الطوارئ 

إن الحالة الثانیة التي یمكن أن تنتج عن التصویت، هي عدم إستیفاء النصاب القانوني لنسبة 
د قعمن طرف البرلمان المنالتصویت المنصوص علیها في النظام الداخلي المصادق علیه 

  بغرفتیه مجتمعتین معا. 
عادیة الللحالة غیر ك قد وضع الحد لدید حالة الطوارئ یكون بذمفعدم موافقة البرلمان على ت

التي طبقت من طرف السلطة التنفیذیة منذ إعلانها إلى غایة رفعها عن طریق رئیس الجمهوریة 
  ها .على تمدیدالبرلمان بعد عدم موافقة 

 د قعلمعلن عنها من طرف البرلمان المنوأخیرا تبقى حالة تجاهل رئیس الجمهوریة للنتائج ا
یبقى فلا   مدیدالببإعلان وقیامه  .ض تمدید حالة الطوارئ بغرفتیه مجتمعتین معا، والقاضي برف

خطاره بتسلیط الرقابة علىإلا أمام البرلمان  تمدید حالة قرار  اللجوء إلى المجلس الدستور وإ
 . الذي یتخذه رئیس الجمهوریةالطوارئ 

  مجتمعتین غرفتي البرلمان أخذ موافقة أن النص الدستوري قد ألزم رئیس الجمهوریة بونشیر هنا
أي أثر على عدم الأخذ بموافقة البرلمان ، في حال رفض البرلمان لتمدید ، یرتب  كنه لممعا، ول

لم ینص على بطلان القرار أو عدم مشروعیته أو إخضاعه لرقابة القضاء وترك الامر مفتوح 
أجل  أمام سلطة الرئیس التقدیریة ، كأن الحكمة في ذلك هي إجتماع غرفتي البرلمان معا من

 .الأخذ براهیم دون أن یكون ذلك ملزم لرئیس الجمهوریة ویبقى له واسع النظر في تمدید الحالة

                                                             
 .81ص . المرجع السابقولد على تاكفاریناس ، أنظر:1
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  المجلس الشعبي الوطني شغورعند تمدید حالة الطوارئ  :الفرع الرابع
" ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان  2) الفقرة 91تنص المادة (

  المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا ". 
البرلمان بغرفتیه یجب موافقة حیث نجد أن النص الدستوري قد جاء بصیغة آمرة " ولا یمكن " إذن 

  .قرار تمدید حالة الطوارئ ، هو شرط ضروري لسلامة مجتمعتین معا
، یتم إستدعاء البرلمان لدورة إستثنائیة ندورتیوجود البرلمان ما بین الإلیه أن  الإشارةوما تجدر  -

  .وتتم عملیة التصویت كما سبق الإشارة لها
  بحالة شغور المجلس الشعبي الوطنيصادف التمدید تلكن في حال ما إذا : 

" . موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا"بعد قد جاء واضح بهذا الصدد والنص الدستوري 
فقط ، أم أن الأمر یسند لرئیس الجمهوریة لینفرد بإتخاذ قرار مجلس الأمة موافقة هنا كفي تفهل  -

 تمدید حالة الطوارئ ، عن طریق التشریع بأمر رئاسي، لوجود ضرورة تستدعي ذلك .
أنه إذا كان تدخل رئیس الجمهوریة في المجال المخصص للسلطة التشریعیة یعد إستثناء ولیس  "

لتي تستدعي سرعة التدخل بأوامر قاعدة عامة، فمعنى ذلك أن هذا التدخل سببه فكرة الضرورة، ا
تنة تخاذ التدابیر الضروریة لمواجهة الأوضاع غیر الطبیعیة وغیر المتوقعة، كإنتشار أمراض أو فلإ

  .طائفیة ..
هوریة إلى مجس الدستوري لم یربط لجوء رئیس الغیر أن البعض یضیف على ذلك ، بأن المؤس

ختصاص التشریع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي إممارسة 
  . 1"البرلمان بضرورة تحقق غایة 

شرع بأوامر في حالة أن یلرئیس الجمهوریة "  1996من دستور  )124 (دةوبالرجوع إلى نص الما
  شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان.

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي إتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له 
  لتوافق علیها .

  لا یوافق علیها البرلمان. تعد لاغیة الأوامر التي
  من الدستور" 93رع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة یمكن لرئیس الجمهوریة أن یش

                                                             
، أبي بكر بلقاید  2013-2012حبشي لزرق : اثر السلطة التشریعیة على الحریات العامة وضماناتها(أطروحة دكتوراه )، 1

 .189تلمسان، الجزائر، ص .
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  لم یذكر حالة الطوارئ صراحة مما و نجد أن النص الدستوري قد ذكر الحالة الإستثنائیة حیث
یفید أنه یحظر على الرئیس التشریع بأوامر إذا ما أقر حالة الطوارئ ، ذلك لأنه أوجب تنظیمها 

حمایة الحقوق والحریات في مثل هذه الظروف خاصة وأن تمدیدها  بقانون عضوي ، لضمان
   .1. وضمانة لعدم حصول أي تعسف من رئیس الجمهوریةغیر محدد بمدة

  مد حالة الطوارئقرار  علىالقضائیة الرقابة  ط بس :المطلب الثاني
البحث في الأساس القانوني للمرسوم  امنحتاج تن الرقابة على مد حالة الطوارئ إ

في وذلك  لحالة الطوارئ في الجزائرعلى مد على أساس أنه مثال تطبیقي  02-93التشریعي 
  . فرع ثانيهذا المرسوم في ثم إلى الإشكالات التي أثارها فرع أول، 

  02-93الفرع الأول: الأساس القانوني المرسوم التشریعي 
  .02-93للمرسوم التشریعي أولا: الأساس القانوني 

في شكل قیادة جماعیة لتولي مهام رئیس  14/01/1992نصب المجلس الأعلى للدولة في:  -
الدولة، إثر حالة الشغور التي نجمت عن إقتران حل المجلس الشعبي الوطني بتاریخ: 

مع إستقالة رئیس الجمهوریة في   01-92بموجب المرسوم الرئاسي  04/01/1992
11/01/1992 .  

تتعلق بالمراسیم ذات  14/04/1992مؤرخة في  02-92ومداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  -
  . 2الطابع التشریعي 

تؤهل الرئیس الأعلى  19/01/1992مؤرخة في  01-92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  -
 ،3للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس الوزراء 

ررت هاتین المداولتین للمجلس الأعلى للدولة منح هذا المجلس سلطة التشریع بواسطة حیث ق -
 المراسیم التشریعیة .

وقد فوض المجلس الأعلى للدولة لرئیسه إصدار المراسیم التشریعیة بعد إستشارة المجلس  -
 الوطني الاستشاري ، الهیئة مؤقتة التي أنشأها التي أنشأها المجلس الأعلى للدولة .

                                                             
 .190ص. ،المرجع السابق  ،حبشي لزرقأنظر:  1
تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي ، الجریدة  1992أفریل 14المؤرخة في  02-92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  2

  . 1992فیفري  15المؤرخة في   28الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
تؤهل الرئیس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل  1992جانفي19المؤرخة في  01- 92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  3

  .1992جانفي22المؤرخة في  5القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس الوزراء،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
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 المتضمن مد حالة الطوارئ .  02-93الذي أصدر لنا المرسوم التشریعي رقم  -
  1989من دستور  84ولكن بالرجوع لنصوص الدستوریة المطبقة آنذاك نجد في المادة: 

"إذا إستحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر مزمن ، یجتمع  
قیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة ، یقترح المجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن یثبت ح

 بالإجماع على المجلس الشعبي الوطني بالتصریح بثبوت المانع.
ویكلف  یعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه،
حیاته مع رئیسه بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون یوما، ویمارس صلا

 من الدستور. 85مراعاة أحكام المادة 
وفي حالة إستمرار المانع ، بعد إنقضاء خمسة وأربعون یوما، یعلن الشغور بالإستقالة وجوبا، 
حسب الإجراء المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه 

  المادة .
أو وفاته یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، ویثبت الشغور في حالة إستقالة رئیس الجمهوریة 

  النهائي لرئاسة الجمهوریة.
  وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي یجتمع وجوبا.

یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني مهام رئیس الدولة مدة أقصاها خمسة و أربعون یوما، 
  .تنظم خلالها إنتخابات رئاسیة

  ولا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة.
  من الدستور. 74إلى  67یمارس رئیس الجهوریة المنتخب مهامه طبقا لأحكام المواد من 

و إذا إقترنت وفاة رئیس الجمهوریة بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، یجتمع 
  الشغور النهائي لرئاسة الجهوریة.المجلس الدستوري وجوبا لإثبات 

المبینة في الفقرات یضطلع رئیس المجلس الدستوري بمهمة رئیس الدولة في الظروف 
  من الدستور." 85من هذه المادة وفي المادة  السابقة

  وخاصة الفقرة التاسعة منها نجد  1989من دستور  84من خلال تمحص وتحلیل نص المادة
ة الجمهوریة مع البرلمان تستوجب أن یتولى رئیس المجلس أن حالة إقتران شغور رئاس

  الدستوري رئاسة الجمهوریة ، ویفسر إقتران الشغور كما یلي في الحالات الآتیة:
  إقتران الشغور هنا بوفاة رئیس الجمهوریة مع شغور البرلمان . -
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ندما إستقالة رئیس الجمهوریة مع شغور البرلمان: وهو الوضع الذي كان سائد آنذاك ع -
إقترنتإستقالة رئیس الجمهوریة مع شغور البرلمان، وهو الظرف الذي أدى إلى إستحداث 

 المجلس الأعلى للدولة وتولیه رئاسة الجمهوریة جماعة ، مخالفین بذلك نص دستوري .

  02-93الفرع الثاني: الإشكالیة التي أثارها المرسوم التشریعي 
المؤرخ  44-92ائر تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم إن تمدید حالة الطوارئ المعلنة في الجز  -

 06المؤرخ في  02-93، لأجل غیر محدد بموجب المرسوم التشریعي 1992فیفري  09في 
 المتضمن تمدید حالة الطوارئ. 1993فیفري 

المؤرخ  02-93وما تجدر الإشارة إلیه هو أن تمدید حالة الطوارئ الذي تم بمقتضى المرسوم  -
، قد حولت العمل الإداري المترجم في صورة ( المرســوم الرئاسي ) إلى 06/02/1993في 

عمل برلماني في صورة (مرسوم تشریعي )، وهو ما طرح لنا مشكلة كیفیة إلغائه، خاصة أن 
دة غیر محدودة، فهل یعود الاختصاص بإلغائه للسلطة التنفیذیة ( المرسوم التمدید كان لم

 الرئاسي) أم السلطة التشریعیة (القانون) أم یشترط موافقة السلطتین معا ؟ 
والإجابة التي یقدمها الفقه في هذا الصدد تتمثل في أنه إذا كان الدستور یوجب موافقة البرلمان  -

) هي من اختصاص  02-93إلغاءه ( المرسوم التشریعي  على قرار إداري ما فإن مسألة
البرلمان، ومع فأنه عندما اقترح بعض النواب المنتمین لحزب القوى الاشتراكیة إلغاء المرسوم 

 1فإن البرلمان اعتبر هذا هذه المسألة  1998في الدورة الربیعیة لسنة  02-93التشریعي رقم 
 اعتبر هذه المسألة تخرج عن إختصاصه

  وبهذا الصدد نطرح إشكال : حول طبیعة هذا المرسوم التشریعي ما إذا كان عمل إداري صادر
عن السلطة التشریعیة أم عمل قانوني صادر عن البرلمان لمعرفة الطریقة التي یتم بها إلغاء 

 بمقتضي مرسوم رئاسي ؟ أو بمقتضى قانون صادر عن البرلمان؟  المرسوم التشریعي تكون
  مشكلة كیفیة إلغاءه، وخاصة وأن التمدید كان لمدة غیر محددة التنفیذیة (مرسوم وأیضا تطرح

 رئاسي) أم السلطة التشریعیة (قانون)، أم یشترط موافقة السلطتین معا ؟
  إن الإجابة التي یقدمها بعض الفقه في هذا الصدد  تتمثل في أنه إذا كان الدستور یوجب

رلمان، ومع ذلك فأن البرلمان إعتبر هذه المسألة لیست موافقة البرلمان، فهي من إختصاص الب

                                                             
  .146،ص.  المرجع السابق ،تونصیر إبراهیم أنظر: 1
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من إختصاصه، كونه وهو من إختصاص رئیس الجمهوریة لأنه المراسیم والتنظیمات من 
 إختصاص السلطة التنفیذیة .

في المادة   1996وأخیرا ما یمكن قوله بشأن مد حالة الطوارئ التي تم سنها موجب دستور 
ارئ یكون بموجب قانون عضوي ،إذن فقد أحالها دستور إلى قانون ) أن لتنظیم حالة الطو 92(

 عضوي .
إلا أن  2011إلى غایة  1992بالرغم من أن الجزائر قد شهدت تطبیق حالة الطوارئ منذ 

نما تم بمجموعة من المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة ، ولم یصدر   تنظیمها لم یكن بموجب قانون وإ
  .لة الطوارئ ، والذي نص علیه الدستور لحد الآنالقانون العضوي المنظم لحا
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  ةــــــــاتمـــــخال
  

جامع حاول وضع تعریف ظل ولا یزال یالفقه  أن تضح لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوعإ
على الحقوق والحریات سلبا الحد من الآثار السلبیة التي تنعكس لأجل  حالة الطوارئلمانع 

  العامة،
یكون طبقا لنص ، یجب أن وجود ظرف طارئ داخل الدولة یستوجب إعلان حالة الطوارئ ف
تمس مباشرة التي أحاطت هذه الحالة بحمایة دستوریة كونها  1996) من دستور 91لمادة (ا

   .بحقوق وحریات الأفراد 
، من  1989وما تجدر الإشارة إلیه أن الجزائر قد شهدت تطبیقا لحالة الطوارئ في ظل دستور 

  .02-93وتم تمدیدها بالمرسوم التشریعي  44-92خلال المرسوم الرئاسي 
  كلا من:ستشارة إقبل إعلان حالة الطوارئ یجب و 
بي الوزیر الأول، رئیس مجلس الأمة رئیس مجلس الشع، المجلس الأعلى للأمنإجتماع  -

من حیث الاخذ رئیس الجمهوریة لالقرار تخاذ إالوطني ورئیس المجلس الدستوري، ویبقى 
  الاستشاري أو رفضه.الرأي ب

) من الدستور تختلف عن 91من المادة ( 2أما في حالة التمدید نجد أن صیاغة الفقرة  -
تثنائیة یجتمع فیها سدورة إفي وجبت موافقة البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا، أ حیث ،1الفقرة 

جاء في  2الفقرة  نص أنوما لاحظناه هنا  ،فقة على تمدید حالة الطوارئالمو لالبرلمان 
، فقرار امخالفتهترتب على ، ولكن لیس هناك أي جزاء ی "قاعدة دستوریة أمرة "أمرصیغة 

 .رئیس الجمهوریة تمدید حالة الطوارئ یتخذه
، نوع أنه لم یحددوتمدیدها النص الدستوري الوحید الذي ینظم حالة الطوارئ على وما لاحظناه 

، ولا جهات  لتمدیدیجعل حدود  التمدید ولم علان الطوارئ أو قرارإالقرار الذي یصدر فیه 
   العامةمما فیه مساس بالحریات الرقابة التي یمكن اللجوء إلیها في حالة مخالفة النص ، 

في الظروف  تطبیق القوانین العادیةحد فاصل بین كالطوارئ حالة قرار إعلان إن إعتبار  -
وهو ما یقید الحریات  ،في الظروف الغیر عادیة اللجوء إلى قوانین حالة الضرورةالعادیة أو 

 المكفولة بنص الدستور.
أننا أمام مشروع تعدیل دستوري نرى أنه یجب إعادة النظر في النص الدستوري  وفي حین -

عادة صیاغته بطریقة تكون أكثر وضوح   :وقد توصلنا  من سابقتها الخاص بحالة الطوارئ وإ
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وحدها  1996) من دستور 91إلا أن المادة ( بحمایة دستوریةت قد حظأن حالة الطوارئ  -
الحالة التطبیق السلیم ، بما یحمي حقوق وحریات الأفراد لذا ح تطبیق هذه یوضتلا تكفي ل

لملحة التي تستدعي إعلان االضرورة  وعها أو توضیح حالاتوضم دیفإنه لابد من تحد
 .الطوارئ

تثیر مسألة تمدید حالة الطوارئ لمدة غیر محدودة، إشكالات قانونیة متعددة، وخاصة بعد  -
،  1993فیفري  10المؤرخ في  02-93تطبیقها في الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 . هاتمدیدلا بد من تحدید مدة علان حالة الطوارئ محدد المدة فإلذلك وكما أن 
لكل  في حصر الأسباب والدواعين حالتي الحصار والطوارئ التفریق بی من أیضا لا بد -

لما لهما من آثار  حد هاتین الحالتین،أیف نوع الخطر الذي یستوجب إعلان ، وتكیمنهما 
على حریة الأفراد، وخاصة من حیث تحدید موضوع كلا الحالتین وبیان الحد الفاصل بینهما 

 بنص دستوري .ویكون ذلك لإزالة الغموض 
على تنظیم حالتي الحصار والطوارئ بقانون  1996) من الدستور92المادة(نصت  -

عضوي، فإننا ننادي السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان بالمبادرة بإصدار هذا القانون 
زالة الغموض   . من حوله لینظم الحالتین وإ

طوارئ و لان حالة العإقرار فیه صدور  أنه یجب تحدید الشكل الذي یجب وما نؤكد علیه -
( رقابة دستوریة ، أو ونوع الرقابة التي یخضع لها حدید الجهة التي تنظر في مشروعیتهت

  . رقابة قضائیة )
) لا وتنفیذیة  المراسیم الرئاسیة( ات وع من التنظیمخلال البحث وجدنا هناك نمن  و -
  ولا رقابة القضاء . خضع لرقابة المجلس الدستوريت

 كون منشئة لقواعد قانونیةترئیس الجمهوریة،  عن صدرتتنظیمات فالمراسیم الرئاسیة وهي 
من الرقابة الدستوریة كونها مجرد نصوص تطبیقیة ها ستبعدنالمراسیم التنفیذیة أما  ،أحیانا 

خضاعها لرقابة القاضي الإداري، رقابة مشروعیة ویكون و مهمتها تطبیق القانون،  إ
 الاختصاص لمجلس الدولة.

  من خلال:الدستوریة لمجلس ترقیة ا -
  .بزیادة عدد القضاة في تشكیلته - 
  خطار . الإ توسیع دائرة الإخطار، بمنح القضاء ( مجلس الدولة ، والمحكمة العلیا ) صفة-
     .سیم الرئاسیة لرقابة المجلس الدستوري اع المر و خضالنص صراحة على  -
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  عـــــــراجـــــالم
  القوانین

المؤرخة  09العدد للجمهوریة الجزائریة  ،الجریدة الرسمیة 1989دستور الجزائري لسنة  )1
 . 1989مارس  1في

مؤرخة ال76العدد  للجمهوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة1996دستور الجزائري لسنة  )2
 ، المعدل والمتمم .1996دیسمبر  07 في

زاب حالمتعلـــــق بـــــالأ 2012 جـــــانفي12رخ فـــــي المـــــؤ  04-12القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  )3
 2012جـانفي  15المؤرخـة فـي  02العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة،السیاسیة

 .1997مارس  6المؤرخ في  09-97، الذي ألغى الأمر رقم 
یتضمن تمدید حالة  1993فبرایر  06مؤرخ في ال 02-93رقم  المرسوم التشریعي  )4

 .1993فیفري 07 ؤرخة فيالم 08عدد للجمهوریة الجزائریة ال الطوارئ ،الجریدة الرسمیة
فیفري  09المتضمن إعلان حالة الطوارئ، المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  )5

 .1992، 10عدد  الجزائریةللجمهوریة  ، الجریدة الرسمیة1992
، المتضمن تقریر حالة 1991 جوان 04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  )6

 .1991جوان 12 مؤرخة فيال 29عدد للجمهوریة الجزائریة ال الجریدة الرسمیة،الحصار
یتعلــق بنشــر نــص تعــدیل  1989فیفــري  28مــؤرخ فــي ال 18-89مرســوم رئاســي رقــم ال )7

 .1989مارس  01في ةالمؤرخ  9العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة،الدستور
،المطبـق لمرسـوم إعــلان  1992فیفــري  20المـؤرخ فـي  75-92المرسـوم التنفیـذي رقــم  )8

 . 1992لسنة  14عدد الللجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة،حالة الطوارئ
  المداولات
تؤهل  19/01/1992مؤرخة في  01-92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  )1

الرئیس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس 
 .22/01/1992بتاریخ 5لرسمیة رقم الوزراء،الجریدة ا

تتعلق  14/04/1992مؤرخة في  02-92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  )2
  1992فیفري  15بتاریخ  28بالمراسیم ذات الطابع التشریعي ،جریدة الرسمیة العدد 
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  بـــالكـــت
دیوان  ترجمة محمد صاصیلا،-محاضرات في المؤسسات الإداریة: أحمد محیو )1

 . 2006،الجزائر،4طبعة ال المطبوعات الجامعیة بن عكنون،
ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و أثره  : الأعمال الإداریةالزین عزري )2

 .2010على حركة التشریع ،الجزائر 
، دار الحامد ضمانات حقوق الانسان في ظل قانون الطوارئ،: ظینأخالد عبد الرحمان  )3

 .2010عمان،طبعة الاولى، 
 .1990،الجزائرالنظام السیاسي الجزائري ، دار الهدى ،: سعید بو شعیر )4
شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قرار إعلان ومد : شریف جاد االله– عبد الحمید الشواربي )5

 .2000حالة الطوارئ و الأوامر العسكریة ،منشأة المعارف، الإسكندریة، القاهرة 
 .2000اري،  منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، القضاء الإد :ماجد راغب الحلو )6
 القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدانمارك. :مازن لیلو راضي )7
  .2009،دار العلوم، الجزائر ، الإداریةالوسیط في المنازعات : محمد الصغیر بعلي )8
 .2011الوادي، مطبعة سخري،  القانون الإداري، الطبعة الأولى، :مزیاني فریدة )9

المؤسسات الدستوریة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  :صالح بلحاج )10
 .2010دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، الیوم،

 .2009القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة ، عمان، : هاني علي الطهراوي )11
الدستوري وبعض تطبیقاتها، دار النهضة یحي الجمل: نظریة الضرورة في القانون  )12

  ، مصر.2005العربیة، الطبعة الرابعة، 
   راتـــــــــالمذك   
 (أطروحة دكتوراه )، حبشي لزرق : اثر السلطة التشریعیة على الحریات العامة وضماناتها )1

 .تلمسان، الجزائر–، أبي بكر بلقاید  2012-2013
أثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري حمایة الحقوق والحریات : جلول مولودي )2

 .، الجزائر2009-2008(مذكرة ماجستیر ) ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،
،جامعة منتوري )مذكرة ماجستیر (الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة :حمزة نقاش  )3

 .، الجزائر  2011-2010، قسنطینة
) ماجستیر(مذكرة حریات العامة في الجزائر حالة الطوارئ واثرها على ال: عادل رزیق   )4

ـــــر 2008-2007جامعة الدول العربیة  القاهرة  ــــ  .، مصـ
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دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات : بن ستول عبد الرحمان-فیصل هادف  )5
 )مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء( العامة في ظل الظروف الاستثنائیة

 .، الجزائر 2008-2007، 16عة الدف
 ) ماجستیر (مذكرة الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر  :أحمد سحنین )6

 .، الجزائر 2005-2004بن عكنون ، 
 (مذكرة نة بین الدستور الجزائري والمصريتشریعات الضرورة دراسة مقار  :تونصیر إبراهیم )7

 . الجزائر ، 2014-2013،بسكرة جامعة محمد خیضر  )ماجستیر
ملخص ( 1996الموافقات البرلمانیة وفقا للتعدیلات الدستوریة لسنة: ولد علي تاكفاریناس )8

 ،الجزائر.2011-2010، 1جامعة الجزائر) المذكرة
جامعة  )مذكرة ماجستیر(على دستوریة القوانین في الجزائرعدم فاعلیة الرقابة  عزیز جمام: )9

 الجزائر.میلود معمري تیزي وزو، 
جامعة ) مذكرةماجستیر(سمیر بن أحمد:آلیاتإحترام القواعد الدستوریة في الجزائر )10

 .،الجزائر 2014-2013،باتنة
جامعة  )مذكرة ماجستیر(سعاد حافظي:الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة  )11

 الجزائر.، 2008-2007بلقاید تلمسان،  ابوبكر
جامعة   )مذكرة ماجستیر( -تنظیمه وطبیعته–الجزائري  رابح بوسالم: المجلس الدستوري )12

 ،الجزائر.2005-2004، قسنطینة منتوري
 مذكرة( الجزائر أنیس فیصل قاضي:دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في )13

 ،الجزائر.2010-2009منتوري قسنطینة، جامعة) ماجستیر
مذكرة (: الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في حالة الطوارئ، عمر محمد العلیوي )14

 ، الاردن.2007،جامعة مؤته، ) ماجستیر
  المقالات

حالة الطوارئ واثرها على الحقوق والحریات العامة للمواطنین ،مجلة  :فؤاد الشریف )1
 .، الجزائر 22جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد ، العلوم الانسانیة 

قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي : نجاح غربي غضبان،مبروك  )2
الحصار و الطوارئ ومدى تأثیرهما على الحقوق والحریات في الجزائر،مجلة المفكر، 

 .، الجزائر2014،دار الهدى ،بسكرة ،العاشرالعدد 
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المنتدى ، مجلة -التنظیم و الإختصاصات-لدستوري الجزائريفریدة علواش: المجلس ا )3
 القانوني ، العدد الخامس، دار الهدى، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر.

مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  -تشكیل وصلاحیات–العام رشیدة :المجلس الدستوري  )4
 ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،الجزائر. 2005السابع،فیفري
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  الفهــــــــــــــرس
 أ  ..................................................................................... مقدمة

 5 .............................. اإعلان حالة الطوارئ و الآثار المترتبة علیه الفصــــــــــل الأول:
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 7 ...................................... تعریف حالة الطوارئ وخصائصها الفرع الأول:

 13 .................. أنواع حالة الطوارئ والفرق بینها وبین حالة الحصار الفرع الثاني:

 17 .................................... إجراءات إعلان حالة الطوارئ المطلب الثاني:

 18 ............................. القیــود الموضوعیـة لإعلان حالة الطوارئ الفرع الأول:

 20 ................................. لإعلان حالة الطوارئالقیــود الشكلیـة  الفرع الثاني:

 24 .................... تمدید حالة الطوارئ والحریات الأساسیةالمتأثرة بها  المبحث الثاني :

 25 ...............................................تمدید حالة الطوارئ المطلب الأول:

 25 ............................. الشروط الموضوعیة لتمدید حالة الطوارئ الفرع الأول:

 26 ............................... الشروط الإجرائیة لتمدید حالة الطوارئ الفرع الثاني:

 27 ......................... الحریات الأساسیةالمتأثرة بحالة الطوارئ المطلب الثاني: 

 27 ......................... الحقوق والحریات بحسب النصوص الدستوریة الفرع الأول:

 29 ............................. أثر حالة الطوارئ على الحقوق والحریات الفرع الثاني:

 34 ...... الرقابة الدستوریة والقضائیة على قرار إعلان وتمدید حالة الطوارئ الفصــــل الثــاني :

 35 ................... الرقابة الدستوریة والقضائیة على إعلان حالة الطوارئ المبحث الأول:

 35 ................رقابة المجلس الدستوري على إعلان حالة الطوارئ الأول : المطلب
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 35 .............. الأسـاس القانـوني للمجلـس الدستـور والمهام الموكلة إلیه الفـــرع الأول:

 40 ................................. الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري الفرع الثاني:

 46 .................... موقف القضاء الدستوري من إعلان حالة الطوارئ الفرع الثالث:

 47 ......... رقابة مجلس الدولة على مشروعیة إعلان حالة الطوارئ. المطلب الثاني :

 47 ........................... الطبیعة القانونیة لقرار إعلان حالة الطوارئ الفرع الأول:

 51 .............................. الرقابة القضائیة على مشروعیة المراسیم الفرع الثاني:

 52 ...................... الرقابة الدستوریة والقضائیة على مد حالة الطوارئ المبحث الثاني:

 52 ......... موافقة البرلمان على تمدید حالة الطوارئ و رقابته دستوریا المطلب الأول:

 53 ...................................الإجراءات الشكلیة لإستشارة البرلمانالفرع الأول:

 54 ................................... ضبط قواعد سیر البرلمانیة بغرفتیه الفرع الثاني:

 56 ....................................... حالات الناجمة عن التصویت الفرع الثالث:

 58 ............... تمدید حالة الطوارئ عند شغور المجلس الشعبي الوطني :رابعالفرع ال

 59 ........................ بسط القضائیة على قرار مد حالة الطوارئ المطلب الثاني:

 59 ......................... 02-93الأساس القانوني المرسوم التشریعي  الفرع الأول:

 61 ..................... 02-93الإشكالیة التي أثارها المرسوم التشریعي  الفرع الثاني:

 63 ............................................................................. الخـــــاتمــــــــة

 65 ............................................................................. المـــــراجـــــــع
 


